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  حدود حق المتهم بجريمة إرهابية في دعوى عادلة
  دراسة تأصيلية تحليلية في ضوء حكم محكمة جنايات الدوحة 

ً،مؤيدا بحكم محكمة استئناف٢٠٢٢لسنة 
  ٢٠٢٣ الدوحة لسنة  

  
  الملخص العربى

ھابیة سواء في مرحلة یتناول ھذا البحث مشكلة التعامل مع المتھم بجریمة إر

وقد قمنا بذلك من . جمع الاستدلالات أو مرحلة التحقیق الابتدائي أو في مرحلة المحاكمة

والمؤید بحكم محكمة ) قطر(خلال التعلیق على حكم صادر من محكمة جنایات الدوحة 

 والذي تعرض لجرائم إرھابیة من حیث بیان أركانھا وطرق ٢٠٢٣استئناف الدوحة في 

ولم یھمل البحث الاتجاه العالمي في معاملة المتھم بجریمة . ا لینتھي إلى براة المتھمإثباتھ

إرھابیة من حیث التناقض بین حق الدولة في الأمن وحق المتھم بجریمة إرھابیة في 

في ھذا التجاذب بین الأمرین حاولنا أن نجد طریقا یوازن بین الاعتبارین . دعوى عادلة

أن للمتھم بھذا النوع من الجرائم حقا في دعوى عادلة ولكنھا المتصارعین لكي نؤكد 

ذلك ھو  موضوع المشكلة القانونیة . تختلف في بعض أبعادھا عن المتھم بجریمة عادیة

  .التي یتناولھا ھذا البحث

   الدعوى العادلة– الجریمة الإرھابیة – المتھم :كلمات مفاتیح
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Abstract 

 

This research deals with the problem of dealing with the 

person accused of a terrorist crime, whether in the evidence-

gathering stage, the preliminary investigation stage, or the trial 

stage. We did this by commenting on a ruling issued by the Doha 

Criminal Court (Qatar), which was confirmed by the ruling of the 

Doha Court of Appeal in 2023, which dealt with terrorist crimes in 

terms of explaining their elements and methods of proving them, 

concluding the acquittal of the accused. The research did not 

neglect the situation in the comparative law in the treatment of 

those accused of a terrorist crime to solve the problem of the 

contradiction between the state’s right to security and the right of 

the accused of a terrorist crime to a fair lawsuit. In this 

contradiction between the two matters, we tried to find a way of 

balance between the two conflicting considerations to confirm that 

the accused of this type of crime has a right to a fair lawsuit, but 

this right differs to some extent from the accused of an ordinary 

crime. That is the subject of the legal problem addressed in this 

research. 

Keywords:  accused – terrorism- fair lawsuit 
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  مقدمة
  

  :موضوع البحث

و أن      وه ؛ ألا وھ انونیین یتجنب ن الق را م دو أن كثی وعا یب ث موض ذا البح الج ھ یع

ة     وى عادل ي دع ھ حق ف ة ل ة إرھابی تھم بجریم ا و . الم ون إرھابی ف یك ى  فكی وق عل ھ حق ل

  ! المجتمع الذي قام ھو بإھدار حقوقھ ویسعى إلى تدمیره انتصارا لأفكار متطرفة

ي             ھ ف ن حق دث ع ذا نتح ا ، ل زال متھم ھ لا ی ھ بأن ردود علی ك م ة أن  ذل الحقیق

ة      وى عادل ي دع ة وف ة عادل راءات جنائی ام       . إج ل أم اب الأم تح ب ا أن نف ا علین ا أنن ثانی

ي    . لاحھ وعودتھالإرھابي ؛ فلا نیأس من إص  ادم ف ستبعد التق لذا لا نتفق مع القوانین التي ت

راج                 ي الإف اب وف ف العق ي تخفی ة ف ة للمحكم سلطة التقدیری ن ال د م ة وتح الجرائم الإرھابی

  .الشرطي بالنسبة للمتھم بجریمة إرھابیة

  :أھمیة البحث

ة  ترجع أھمیة البحث إلى تعلقھ بجرائم ذات حساسیة خاصة في التشریعات الم       قارن

اھیم       ي مف وتردد في معالجة ھذا الموضوع بدلیل أن المشرع في بلاد مختلفة یعدل ویغیر ف

ام              رة أم ي حی سھا ف د نف ة تج لاد مختلف ي ب ة وأن المحاكم ف ات الإرھابی ابي والتنظیم الأرھ

ضایا رأي            ا ق ى أنھ ا عل ي ینظر إلیھ اب الت ضایا الإرھ قواعد العدالة التي درجت علیھا وق

ام ي ذل . ع صاب      ف ة والإن د العدال ة لقواع ات الدوح ة جنای م محكم صر حك ار انت ك الإط

نة                   ایو س ي م بلاد ف ي ال اب ف ق بالإرھ ة تتعل ضیة ھام . ٢٠٢٢وأصدر حكما بالبراءة في ق

زان             ى می بض عل ي تق ة وھ وة المحكم ي وق م القاض ھ فھ تعلم من ھ لن ا أن نعرض   ارتأین

  .العدل
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ة،          ة الإرھابی ا       على الرغم من خطورة الجریم تھم بھ ھ أن الم ستقر علی ن الم إن م ف
ة      الضماناتیتمتع بمجموعة من     زال     .  التي تكفل لھ الحق في دعوى عادل ھ لا ی لا شك أن ف

  .كمتھم یعد بریئا حتى تثبت إدانتھ بمحاكمة عادلة وفقا للدستور والقانون

وف     ر س دة عناص ى ع ة عل رائم الإرھابی ي الج ة ف دعوى الجنائی ة ال د عدال وتعتم
صلھا   رض نف ع ع ل م م   وتحلی ضیة رق ي الق ة ف ات الدوح ة جنای م محكم سنة ١٨٣٢ لحك  ل
  .٢٠٢٢/ ٥/ ٣١ إرھاب الصادر في ٢٠٢١

ة ولا               ة عادل دعوى الجنائی ون ال ن أن تك ھ لا یمك ة أن د العام ا للقواع من المقرر وفق
دة      وافرت ع ة إلاّ إذا ت رائم الإرھابی ال الج ي مج ة ف ام عادل ھ ع ة بوج راءات الجنائی الإج

ن الجرائم                . صر  عنا وع م ذا الن ي ھ د التجریم ف دار قواع تبدأ تلك العناصر عند سن وإص
  .وتنتھي بإجراءات التنفیذ

 :المقصود بالدعوى العادلة -

وق           ا من حق فھ حق داولا بوص صفة مت اصبح مفھوم الدعوى العادلة أو الدعوى المن
ن النت     ة    الانسان ولذا تحرص الدساتیر على إیراده باعتباره نتیجة م ى قرین ة عل ائج المترتب

راءة ادة . الب نص الم ذا ت ى ان  ) ٣٩(ل ري عل تور القط ن الدس ت  "م ى تثب رئ حت تھم ب الم
دفاع          ضروریة للمارسة حق ال ضمانات ال ا ال ". إدانتھ أمام القضاء في محاكمة توفر لھ فیھ

ي       "من الدستور المصري على أن    ) ٩٦(كما تنص المادة     ھ ف ت إدانت ى تثب رئ حت تھم ب الم
سھ             مح دفاع عن نف ا ضمانات ال ھ فیھ ل ل تئناف    . اكمة قانونیة عادلة، تكف انون اس نظم الق وی

ات     ین          . الأحكام الصادرة في الجنای شھود والمتھم یھم وال ي عل ة للمجن ة الحمای وفر الدول وت
 ".والمبلغین عند الاقتضاء، وفقاً للقانون

ذا  . الانسانولا شك أن الحق في دعوى عادلة یدخل في مفھوم أوسع وھو حقوق    ھ
ره    ذا الحق وغی ضمن ھ وق تت سدیة     . الحق سلامة الج ي ال اة والحق ف ي الحی ق ف اك الح فھن

وق               ة وحق سان المدنی وق الان ا من حق والحق في الحریة والحق في الحیاة الخاصة وغیرھ
 .الانسان السیاسیة وحقوق الانسان الاقتصادیة والاجتماعیة
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تھم بجر  - ین الم ز ب واز التمیی دم ج ل ع ا  الأص ین فیم ن المتھم ره م ة وغی ة إرھابی یم

  :یتعلق بالحق في دعوى عادلة

دونھا    فيللحق   د ب ي     .  دعوى عادلة عدة مظاھر لا یمكن أن یوج ا الحق ف ن أھمھ م

تعانة                  ي الاس دلیل والحق ف ة بال ي المواجھ ن الحق ف قاض والحق في الدفاع بما یتضمنھ م

  ).١(حق في الطعنكما أنھ من مظاھر الحق في دعوى عادلة ال. بمدافع

تھم  ةوالم اتیر      بجریم ى الدس ستند إل ي ت ة الت دعوى العادل ي ال ق ف ھ ح ة ل  إرھابی

ین               ن المتھم ره م تھم وغی ذا الم ین ھ ز ب ن التمیی ھ لا یمك ضاه أن ا مقت . والاتفاقات الدولیة بم

د            ات ض ة الأثب ق بأدل غیر أن ھناك اعتبارات السریة التي یتعین المحافظة علیھا والتي تعل

ة        ھذا ك الأدل شف عن بعض تل دم الك ستوجب ع ع     .  المتھم وت ارض م ذا یتع وواضح أن ھ

دفاع   ي ال ھ ف ة وحق ي المواجھ تھم ف ق الم ذین   . ح ین ھ ق ب اولات التوفی رت مح ا ظھ وھن

ان    . الاعتبارین المتناقضین، وھو ما سوف نعرضھ      وفي نفس الوقت نعرض لشروط وأرك

م        ایو       بعض الجرائم الإرھابیة التي كانت محلا لحك ي م صادر ف ات الدوحة ال ة جنای محكم

  . والذي انتھى إلى براءة المتھمین مما أسند إلیھم من جرائم إرھابیة٢٠٢٢سنة 

  :مشكلة البحث

ساؤلات      ى الت ع إل ا وترج ة علیھ اول الإجاب وف نح ة س شكلات قانونی ث م ذا البح ر ھ یثی

  :التالیة

ي عد          - ة وف دعوى العادل ي ال ة    ھل للمتھم بجریمة إرھابیة حق ف ة الإجراءات الجنائی ال

 بصفة عامة؟
                                                             

ة  فھد نشمي ناجي الخرینج الرشیدي،  .  د:انظر  ) ١( المحاكمة العادلة في ضوء أحكام المحكمة الأوروبی
صورة    وق المن وراه، حق الة دكت ة، رس دة الأمریكی ات المتح ا للولای ة العلی سان والمحكم وق الإن لحق

٢٠١٥  
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 ھي یتفق ھذا الحق مع ما للمتھم في الجرائم الأخرى في الدعوى العادلة؟ -

 كیف یمكن التوفیق بین اعتبارات الدعوى العادلة واعتبارات مكافحة الإرھاب؟ -

ن          - اد م ة الإبع ي مواجھ ما ھي الضمانات التي یجب توفیرھا للمتھم بجریمة إرھابیة ف

 البلاد؟

  :نھج البحثم

تھم        اد حق الم شف عن أبع اتبعنا في ھذا البحث منھجا تحلیلیا تأصیلیا قائم على الك

ة    م محكم ى حك ھ عل ق فی ذي نعل ت ال س الوق ي نف ة ف دعوى العادل ي ال ة ف ة إرھابی بجریم

ایو  ي م صادر ف ة ال ات الدوح ض  ٢٠٢٢جنای ان بع روط وأرك ن ش ام ع اط اللث ذي أم  وال

ك الجرائم      الجرائم الإرھابیة والتي     ن تل ین م راءة المتھم ن   . بررت صدور الحكم بب م یك ول

وانین       بعض الق ي ب انون المحل ة الق ا بمقارن ث قمن ة حی ن الدراس ا م ارن غائب نھج المق الم

  .المقارنة

  :خطة البحث

  :عالجنا ھذا البحث في المباحث التالیة

ة        : المبحث الأول  دعوى العادل ي ال ة ف ة إرھابی تھم بجریم اد حق الم ة  ف  أبع ي مرحل

  تجریم التنظیمات الإرھابیة

  أبعاد حق المتھم بجریمة إرھابیة في عدالة الإجراءات : المبحث الثاني

ث   ث الثال مانة       : المبح رام ض ل احت ي ظ ة ف ة الإرھابی ات الجریم رورة إثب  ض

  الدعوى العادلة
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  المبحث الأول
  أبعاد حق المتهم بجريمة إرهابية في الدعوى العادلة

  م التنظيمات الإرهابيةفي مرحلة تجري
  

تور               ا الدس ة ومنھ بلاد المختلف الحق في دعوى عادلة مقرر بمقتضى الدساتیر في ال

صري    تور الم روط       . القطري والدس زم أن تكون ش ذا الحق یل ن ھ تھم م ستفید الم ى ی وحت

ة            ستبعد الجھال ى وجھ ی ددة عل ة مح دأ      . وأركان الجرائم الإرھابی ائج مب ن نت ك نتیجة م وتل

ة       . ة في المسائل الجنائیة   الشرعی شرعیة الجنائی دأ ال ن مب م یك فلا حق في دعوى عادلة إن ل

  ).١(محل احترام مع ما یترتب علیھ من نتائج

  

  المطلب الأول
  وضوح التعريف بالتنظيم الإرهبي ضروري لتحقيق 

  ضمانة لعدالة الدعوى
  

ي        ررة ف اب المق ریم والعق د التج ق قواع ن تطبی ة م تمكن المحكم ى ت   حت

یم   ان أو التنظ و الكی ا ھ ابي وم و الإرھ ن ھ دد م ا أن تح ین علیھ اب یتع رائم الإرھ ج

  .الإرھابي

                                                             
  ٢٢ ، ص ٢٠٢٣غنام محمد غنام، شرح قانون العقوبات القطري ، الناشر جامعة لوسیل،  . راجع د) ١(
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ابي            و الإرھ وانین   . في خصوص المسألة الأولي، تحدد القوانین عادة من ھ ذه الق ھ

شروط              ك ال ق تل ة تطبی ة عنای ى المحكم ل إل ابي وتوك ك   . تضع شروطا للإرھ تلخص تل وت

سم        الشروط في أن یكون المتھم فا    ي تت ة الت ن الجرائم الإرھابی ة م ي جریم علا أو شریكا ف

  .بأعمال عنف وإیذاء وتتسع أحیانا إلى جرائم البیئة إذا وقعت بغرض إرھابي

ي      ة الت على العكس من ذلك بالنسبة للتنظیم الإرھابي، فإن القوانین تختلف في الجھ

  .تضفي ھذا الوصف على كیان أو تنظیم معین

  المصري اتبع طریقین لوصف التنظیم بأنھ تنظیم إرھابي؛من ذلك أن القانون 

ي    تفویض المحكمة في تحدید التنظیم الإرھابي: الطریقة الأولى  بمناسبة النظر ف
  :قضیة معینة

ابي              ھ إرھ ف بأن ا یوص وفقا لھذه الطریقة، للمحكمة أن تقدر ما إذا كان تنظیما معین

ة              ن ناحی وافرت م د ت یم ق ذا التنظ ائل  مادامت شروط ھ ون الغرض   : الغرض والوس أن یك

ي                ى ف ة، وأن یراع ارة الفتن انون وإث تور والق ل الدس ام وتعطی سلم الع ن وال منھا تكدیر الأم

  .وسائلھا اللجوء إلى العنف

ادة   إن الم ابي ف یم إرھ و تنظ ا ھ ا معین ة أن تنظیم ررت المحكم ررا ٨٦(وإذا ق  مك

ھ      . عقوبات تجد محلا للتطبیق    ى أن نص عل ادة ت ذه الم شأ أو       " ھ ن أن ل م سجن ك ب بال یعاق

ة أو جماعة أو                ة أو منظم ة أو ھیئ انون جمعی ام الق ى خلاف أحك أسس أو نظم أو أدار عل

وانین أو               تور أو الق ام الدس ل أحك ى تعطی یلة إل أي وس دعوة ب عصابة یكون الغرض منھا ال

  ...".منع إحدى مؤسسات 

ن   "تطبیقا لذلك قضي بأنھ     ین م ادتین    لما كان ذلك، وكان الب تقراء نص الم ، ٨٦اس

ة      ٨٦  مكرراً من قانون العقوبات أن المشرع أطلق وصف التنظیم الإرھابي على أي جمعی

وانین أو           تور أو الق ام الدس ل أحك ى تعطی دف إل صابة تھ أو ھیئة أو منظمة أو جماعة أو ع
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ى        داء عل ا أو الاعت ة أعمالھ ن ممارس ة م لطاتھا العام ة أو س سات الدول دى مؤس ع إح من

تور            ا ل الدس ي تكف ة الت وق العام ات والحق ن الحری لحریة الشخصیة للمواطنین أو غیرھا م

تخدام          ھ باس ك كل اعي وذل سلام الاجتم والقانون بحمایتھا أو الإضرار بالوحدة الوطنیة أو ال

ة أو           ك الھیئ ة أو تل ذه الجماع ام ھ ي قی رة ف ت العب ا كان د، ولم ف أو التھدی وة أو العن الق

ص   ة أو الع راخیص أو        المنظم صدور ت ست ب ة لی فھا بالإرھابی شروعیتھا ووص دم م ابة وع

ي       ائل الت ھ والوس دف إلی ذي تھ الغرض ال ك ب رة ذل ن العب ذلك، ولك ا ك صریح باعتبارھ ت

ى خلاف             ست عل ى جماعة أس ضمام إل ة الان تتخذھا للوصول إلى ما تتغیاه، وكانت جریم

ق     ٨٦أحكام القانون المؤثمة بالفقرة الثانیة من المادة      ذكر تتحق انون سالف ال  مكرراً من الق

  ).٢)(١"(بانضمام الجاني إلى إحدى ھذه التنظیمات المشار إلیھا آنفاً
                                                             

   القضائیة٨٨ لسنة ٣٦٦٤م، رقم الطعن ، ٢٠٢١ من یولیھ سنة ٢٦نقض ) ١(
ادتین       " في نفس المعنى قضى بأن     ) ٢( ص الم تقراء ن ن اس ین م ان الب ررًا،  ٨٦لما كان ذلك، وك  ٨٦ مك

من قانون العقوبات أن المشرع أطلق وصف التنظیم الإرھابي على أي جمعیة أو ھیئة أو ) أ(مكررًا 
دى مؤسسات            منظم ع إح وانین أو من تور أو الق ام الدس ة أو جماعة أو عصابة تھدف إلى تعطیل أحك

الدولة أو سلطاتھا العامة من ممارسة أعمالھا أو الاعتداء على الحریة الشخصیة للمواطن أو غیرھا  
ة أو  من الحریات والحقوق العامة التي تكفل الدستور والقانون بحمایتھا أو الإضرار بالوحدة الوط        نی

د     ف أو التھدی ذه       . السلام الاجتماعي، وذلك كلھ باستخدام القوة أو العن ام ھ ي قی رة ف ت العب ا كان ولم
صدور        الجماعة أو تلك الھیئة أو المنظمة أو العصابة وعدم مشروعیتھا ووصفھا بالإرھابیة لیست ب

إلیھ والوسائل التي تراخیص أو تصریح باعتبارھا كذلك، ولكن العبرة في ذلك بالغرض الذى تھدف 
تتخذھا للوصول إلى ما تتغیاه، وكانت جرائم إنشاء أو تأسیس أو تنظیم أو إدارة جماعة على خلاف      
م      ع العل ا م ضمام إلیھ ة أو الان ة أو مالی ات مادی دادھا بمعون ا أو إم ولى قیادتھ انون، أو ت ام الق أحك

ان   ٨٦بالغرض الذى تدعو إلیھ المؤثمة بالمادة     ن الق ررًا م ذكر   -ون  مك الف ال شاء أو   - س ق بإن  تتحق
ا   – المشار إلیھا آنفاً -تنظیم أو إدارة الجاني إحدى ھذه التنظیمات     ضمام إلیھ  أو تولى قیادتھا أو الان

دف          ذى تھ الغرض ال اني ب م الج أو إمدادھا بمعونات مادیة أو مالیة، ویتحقق القصد الجنائي فیھا بعل
 والتي تعتبر -عمال الإرھاب التي ترتكبھا ھذه الجماعة إلیھ، ویستخلص ذلك الغرض من مضمون أ

صورة للسلوك الإجرامي بغض النظر عما إذا كان الجاني قد شارك في الأعمال الإرھابیة من عدمھ 
دى     ع إح وانین أو من تور أو الق ام الدس ل أحك ع وتعطی ى التروی دف إل یم یھ ك التنظ ت أن ذل ى ثب مت

ات أو   مؤسسات الدولة أو إحدى سلطاتھا ال    ن الحری عامة من ممارسة أعمالھا أو الاعتداء على أي م
ع             اعي م سلام الاجتم ة وال دة الوطنی ا والإضرار بالوح الحقوق التي تكفل الدستور والقانون بحمایتھ
= 



 

 

 

 

 

 ١٢

  :الإدراج على قائمة الإرھاب: الطریقة الثانیة

ة             ا للطریق ة وفق وفقا لھذا الأسلوب یتم إدراج التنظیم على قائمة التنظیمات الإرھابی

ة     . ن بلد إلى أخرالتي حددھا القانون والتي تختلف م      ك المھم وانین بتل فقد عھدت بعض الق

                                                             
= 

ن        ط م علمھ بتلك الأھداف، والعلم في جریمة الانضمام إلى جماعة إرھابیة مسألة نفسیة لا تستفاد فق
ساتھا، ولا          أقوال الشھود بل لمحك    ھ ملاب وحى ب ا ت دعوى وبم ن ظروف ال مة الموضوع أن تتبینھا م

وفره،             ذاتھا ت د ب ا تفی یشترط أن یتحدث عنھا الحكم صراحة وعلى استقلال مادامت الوقائع كما أثبتھ
 كما ھو الحال -ولا یشترط لإثبات ھذه الجریمة طریقة خاصة غیر طرق الاستدلال العامة، بل یكفى 

ة     -ائم بحسب الأصل   في سائر الجر   ل أو قرین ن أي دلی ا م  أن تقتنع المحكمة بوقوع الفعل المكون لھ
ة       . تقدم إلیھا    ا المحكم ي أوردتھ سائغة الت ة ال ت بالأدل سطھ     –ولما كان الثاب سالف ب و ال ى النح  - عل

اءات             دة لق دت ع وان، عق ادات جماعة الإخ ات قی ى تكلیف واستخلاصًا من وقائع الدعوى أنھ بناءً عل
 لجان – على خلاف أحكام القانون -واجتماعات لأعضاء التنظیم ونفاذًا للاتفاق الذى تم بینھم شُكلت 

ین    ن المنتم رین م ضویة آخ ین وع ض المتھم ا بع راف علیھ سئولیتھا والإش ولى م ة ت ات نوعی عملی
شرطة، والمن              وات المسلحة وال راد الق د أف ة ض ال عدائی ذ أعم ستھدف تنفی وانى، ت شآت للتنظیم الإخ

العامة والحیویة، ومركبات الشرطة وسیارات القضاة وضباط الجیش والشرطة وزرع عبوات ناسفة 
وھیكلیة بالأماكن الحیویة لتحقیق أھدافھم وغرضھم المتمثل وتعطیل أحكام الدستور والقوانین ومنع        
صیة   ة الشخ ى الحری داء عل ا، والاعت ة أعمالھ ن ممارس ة م سلطات العام ة وال سات الدول  مؤس

للمواطنین، والاستیلاء على الحكم، والإخلال بالأمن والنظام العام، حیث تدرب أعضائھا على صنع 
العبوات المتفجرة والبوردات الإلكترونیة وفك وتركیب واستعمال الأسلحة والذخائر، وقیامھم برصد 

ى البعض منھم تحركات أفراد وضباط الشرطة والقوات المسلحة، وارتكابھم أعمال عدائیة، بینما تول
بعض الآخر      مسئولیة لجان أخرى لتنظیم المسیرات وإعداد اللافتات والقصاصات، في حین تولى ال
ر       بعض الآخ د ال ا أم اعي، بینم ل الاجتم بكات التواص ر ش ة عب راض الجماع ذلك ولأغ رویج ل الت

اد وأموال  بمعونات مادیة ومالیة من مركبات وآلات وأدوات ومعدات ومو– سالفة الذكر –الجماعة 
فر            ا أس ضباط وم ھادة ال ین وش ض المتھم أقوال بع بغیة الوصول لأھدافھم وغرضھم، وھو ما تأید ب
عنھ ضبط البعض منھم وما أسفرت عنھ تحریات الأمن الوطني المعززة لتلك الأدلة، كل ذلك یقطع        

یق أغراضھا بأیة بأن لتلك الجماعة برنامجًا خاصًا تتبعھ في مزاولة نشاطھا الإجرامي، وصولاً لتحق
وسیلة، وتستخدم الإرھاب كوسیلة لتحقیق ذلك، ویستخلص من إتیان المتھمین لھذه الافعال والأعمال 
ادة              ولى قی ة ت ان جریم إن أرك العدائیة وغیر العدائیة أنھم على علم تام بأغراض الجماعة، ومن ثم ف

ین     جماعة أسست على خلاف أحكام القانون تستخدم الإرھاب كوسیلة تكون  ق المتھم ي ح وافرة ف  مت
   القضائیة٨٨ لسنة ٢٣٢٦٨ م رقم الطعن ٢٠٢١ من إبریل سنة ٧نقض ": من الأول حتى السابع



 

 

 

 

 

 ١٣

ة       ى المحكم ة عل ك المھم صرت تل وانین ق اك ق ري، وھن انون القط ام كالق ب الع ى النائ إل

  .كالقانون المصري

اب    ة الإرھ . فقد خول القانون المصري المحكمة سلطة وضع تنظیم معین على قائم

ة ل   ة العام ن النیاب ب م ى طل اء عل ا بن ك إم تم ذل رض وی ى تع اء عل ات أو بن ة الجنای محكم

یم    و تنظ دعوى ھ ل ال یم مح أن التنظ ضي ب ة فتق ضیة معین صدد ق ة ب ذه المھم ة لھ المحكم

صوص         . إرھابي ویصبح الحكم نھائیا    ة أو بخ ات الإرھابی صوص التنظیم ویسري ذلك بخ

 .الأفراد الإرھابیین

ادة ا       نص الم ة ت ة العام انون    في شأن الإدراج بناء على طلب من النیاب ن الق ة م لثانی

ة تعد  النیابة  " على أنھ٢٠١٥ لسنة  ٨رقم   سمى   العام ة ت ة   " قائم ات الإرھابی ة الكیان " قائم

ادة             ي الم ا ف صوص علیھ صة المن دائرة المخت رر ال ي تق ة الت تدرج علیھا الكیانات الإرھابی

ام ج         ) ٣(رقم   أنھا أحك ي ش صدر ف ي ت ك الت ة  من ھذا القانون إدراجھا على القائمة، وتل نائی

سمى          ة أخرى ت ة قائم ابیین،   "نھائیة بإسباغ ھذا الوصف، كما تعد النیابة العام ة الإرھ قائم

ذلك إذا            ا، وك م علیھ ا إدراجھ شار إلیھ وتدرج علیھا أسماء الإرھابیین إذا قررت الدائرة الم

ذه                ى ھ سري عل ھ، وت ف علی ذا الوص باغ ھ ائي بإس صدر في شأن أي منھم حكم نھائي جن

  ". الأحكام المقررة في شأن قائمة الكیانات الإرھابیةالقائمة ذات

ة   رر المحكم عوتق اب أو لا    وض ة الإھ ى قائم یم عل ان أو التنظ نص  .  الكی   فت

ا     ك بقولھ ى ذل ة عل ادة الثالث ة    "الم ات بمحكم ر الجنای ن دوائ ر م رة أو أكث تص دائ   تخ

تئناف  اھرةاس ة    - الق ي غرف دة ف ون منعق نویا وتك ة س ة للمحكم ة العمومی ددھا الجمعی تح

ب الإدراج      -المشورة دم طل  بنظر الإدراج على قائمتي الكیانات الإرھابیة والإرھابیین، ویق

دائرة المخ     ى ال ام إل ب الع ن النائ ذا      م دة لھ ستندات المؤی ات والم شفوعا بالتحقیق صة م   ت

 .الطلب



 

 

 

 

 

 ١٤

الھم         ة أعم ر الموجھ خاص غی ات والأش سبة للكیان ب الإدراج بالن ون طل ویك

ة         ن وزارة الخارجی ام م ب الع ى النائ دم إل ب یق ى طل اء عل ة بن صر العربی ة م لجمھوری

ب ال        ى النائ ة إل ة الأمنی دائرة    بالتنسیق مع وزارة العدل، أو من جھات الدول صل ال ام، وتف ع

ا    ب لھ دیم الطل اریخ تق ن ت ام م بعة أی لال س سبب خ رار م ب الإدراج بق ي طل صة ف المخت

 ".مستوفیا المستندات اللازمة

نقض                ة ال ة بمحكم دائرة الجنائی ام ال الإدراج أم صادر ب . ویكون الطعن في القرار ال

م    انون رق ن الق سادسة م ادة ال نص الم سنة ٨فت ا ٢٠١٤ ل ك بقولھ ى ذل شأن  " عل ذوي ال ل

شار              ائمتین الم ن الق ى أي م ي شأن الإدراج عل صادر ف رار ال وللنیابة العامة الطعن في الق

ي                نقض الت ة ال ة بمحكم دائرة الجنائی ام ال رار أم شر الق اریخ ن إلیھما خلال ستین یوما من ت

  ".تحددھا الجمعیة العمومیة للمحكمة سنویا، وذلك وفقا للإجراءات المعتادة للطعن

ات إدراج           ومن   ة الجنای ة من محكم ة العام ب النیاب ي طل ن ف ھ لا یجوز الطع ثم فإن

ضاء الإداري        ا        . كیان معین بوصفھ إرھابیا أمام الق ة العلی ة الإداری ضت المحكم ك ق ي ذل ف

ة وأن     ة العام ن النیاب دم م ب المق ي الطل ن ف ر الطع ضاء الإداري بنظ ة الق دم ولای بع

  ).١(محكمة النقضالاختصاص معقود للدائرة الجنائیة ب

ات             ائل والغای ن الوس ع م ا یتب ا معین أن تنظیم م ب وافر العل ین ت وفي كل الحالات یتع

اب ،       ة الإرھ ى قائم ھ عل م إدراج د ت یم ق ذا التنظ أن ھ ا ب ون عالم اب أو یك ق الإرھ طری

ھ             اون مع یم أو التع ذا التنظ ي ھ كشرط مسبق في الجرائم الإرھابیة التي تتعلق بالعضویة ف

و   . ھأو تمویل ا ھ ا معین أن تنظیم اني ب م الج ین أن یعل ة فیتع رائم عمدی ك الج ت تل ا كان ولم

                                                             
    ٢٦٣٩٠، طعن رقم ٢٠٢٢/ ٣/ ١٩المحكمة الإداریة العلیا بتاریخ ) ١(



 

 

 

 

 

 ١٥

ي             . تنظیم إرھابي  نھض ف م ت ة العل إن قرین دة الرسمیة، ف ي الجری شر الإدراج ف فإذا ما تم ن

 .مواجھتھ

ق الإدراج عن          اني وھو طری ق الث وجدیر بالذكر أن القانون القطري یعرف الطری

ام  ب الع ق النائ ى     ولا . طری ابي عل ھ إرھ ین بأن یم مع ف تنظ لطة وص ة س ول للمحكم یخ

  .خلاف في ذلك مع القانون المصري

 :ضرورة احترام ضمانة الدعوى العادلة عند الإدراج على قوائم الإرھاب -

ات           خاص والكیان إن لإدراج الأش اب، ف فضلاً عن النتائج المتمثلة في التجریم والعق

ار خطی     اب آث ة الإرھ ى قائم ة عل ك     . رةالإرھابی ي تل ضروري أن تراع ن ال ان م ذا ك ل

 .الإجراءات ما تستوجبھ الدعوى العادلة

لطة                   ى س اء عل ائج بن ن نت ي م انون الأمریك ھ الق ا رتب ائج م ك النت یدخل في عداد تل

  .وزیر الخارجیة القیام بذلك الإدراج

  :یترتب على ذلك

 تجمید أموال التنظیم -

 ائیاتجریم سلوك كل من یساعد التنظیم ویعاقب جن -

 إبعاده عن البلاد وعدم دخولھ الولایات المتحدة -

ر      : التوسع في تفسیر المساعدة والاعانة     - شاطھ غی ي ن لا یشترط أن یعین التنظیم ف

 ).١(المشروع، بل یتوافر إذا كان ذلك موجھا لنشاط مشروع یمارسھ التنظیم

                                                             
(1 ) Humanitarian Law Project v. Mukasey, 509 F.3d 1122, 1130-33 (9th Cir. 

2007 



 

 

 

 

 

 ١٦

  :أداة تعیین الكیان الإرھابي في القانون الأمریكي وعدالة الإجراءات -

  من التقنین الجنائي الأمریكي U.S.C. § 1189(d)(4) 8 (2009)المادة  تعطي

ان            ان الكی لوزیر الخارجیة بالاتفاق مع وزیر الخزانة والمحامي العام سلطة تحدید ما إذا ك

 ).١(الأجنبي إرھابیا وإذا ما كان یھدد الأمن القومي الأمریكي

ھ  وإذا كان التنظیم أو الكیان أجنبیا دون أن ی     مارس نشاطا في الولایات المتحدة أو ل

ي      ا  . مقر فیھا أو لھ أموال في بنوك في الولایات المتحدة، فإنھ لا یخضع للقانون الأمریك أم

ھ یكون خاضعا للإجراءات                ي الخارج ، فإن لي ف ره الأص ان مق صلة وك إذا وجدت تلك ال

ا          ان إرھابی ا إذا ك د م شاطھ      . السابقة في تحدی ى ن ك إل ي ذل ة   وینظر ف ة الإرھابی ذي الطبیع

سعى              ذي ی ى الغرض ال النظر إل بالنظر إلى الوسائل المستخدمة مثل القتل والمتفجرات وب

  ).٢(إلیھ ھذا الكیان وھو تحقیق أغراض سیاسیة

                                                             
(1 ) Micah Wyatt, Designating Terrorist Organizations: Due Process Overdue, 

39 Golden Gate U. L. Rev. 221 (2009), p. 225 
(2 ) §1189. Designation of foreign terrorist organizations 

(a) Designation 
(1) In general 

The Secretary is authorized to designate an organization as a foreign 
terrorist organization in accordance with this subsection if the Secretary 
finds that- 
(A) the organization is a foreign organization; 
(B) the organization engages in terrorist activity (as defined in section 

1182(a)(3)(B) of this title or terrorism (as defined in section 2656f(d)(2) 
of title 22), or retains the capability and intent to engage in terrorist 
activity or terrorism) 1; and 
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 ١٧

د الإدراج    - ة عن وى عادل ي دع ق ف ن الح اب م تھم بالإرھ ان الم تفادة الكی دى اس : م

  Mattewمعاییر 

ضح أ   سابقة یت صوص ال ة الن انون    بمراجع ي الق ابي ف ان الإرھ ین الكی ة تعی ن عملی

  :الأمریكي لا یتمشى مع مقتضیات الدعوى العادلة من النواحي التالیة

اب   - ة الإرھ ى قائم ھ عل رار إدراج اذ ق ل اتخ یم قب ار التنظ شترط إخط ن . لا ی ولك

ھ إدراج       ونجرس بنیت ار الك ة بإخط ر الخارجی وم وزی ى أن یق انون عل نص الق ی

 ائمة الإرھابتنظیم معین على ق

 لا یسمح لممثل ھذا التنظیم بالحضور في أثناء إجراءات الإدراج -

 لا یسمح لممثل التنظیم أن یقدم مذكرات بالدفاع -

دا   - رار محای ذ الق ون متخ ي أن یك انون الأمریك شترط الق م ی ذي . ل و ال الوزیر ھ ف

 ).١.(یقرر وھو الذي ینظر التظلم من قراره

ن   حق الطعن على قرار الإدراج یخض    - ع لرقابة محدود من القضاء ؛ فیجوز الطع

رار  ذا الق ي ھ ف الإداري    . ف ة المل ي مراجع دودة ف ة مح لطة المحكم ر أن س غی

ان الإدراج       ا إذا ك سفیا ،  -١للإدراج لمعرفة م توري،    -٢ تع نص دس ا ل  -٣ مخالف

                                                             
= 

(C) the terrorist activity or terrorism of the organization threatens the 
security of United States nationals or the national security of the United 
States. 

(1 ) Withrow, 421 U.S. at 58 n.25 ; Withrow, 421 U.S. at 58 n.25 ; Goldberg v. 
Kelly, 397 U.S. 254, 261 (1970) ; Morrissey, 408 U.S. at 485. 



 

 

 

 

 

 ١٨

ف الإداري،      -٤مخالفا لنص قانوني ،      ي المل رار الإدراج ف ا  -٥ لا أساس لق مخالف

 ).١(ت القانونیة الصحیحةللإجراءا

رار       - ى ق نتین عل رور س د م تظلم إلاّ بع ابي أن ی ان الإرھ ل الكی وز لممث لا یج

نتین       د مرور س الإدراج وفي حالة رفض التظلم لا یجوز التظلم مرة أخرى إلاّ بع

 ).٢(أخرتین

 .لا یكون الطعن أمام القضاء قبل مضي ثلاثین یوما بعد نشر قرار الإدراج -

دت معلو - ا  إذا وج لاع علیھ ھ الاط ن حق یس م درج ل ان الم إن الكی ریة، ف ات س . م

ة            ط للمحكم وز  فق ي یج رارات الت ن الق وع م ذا الن ة ھ ر الخارجی در وزی ویق

                                                             
(1) The Court shall hold unlawful and set aside a designation, amended 

designation, or determination in response to a petition for revocation the 
court finds to be- 

(A) arbitrary, capricious, an abuse of discretion, or otherwise not in 
accordance with law; 

(B) contrary to constitutional right, power, privilege, or immunity. 
(C) in excess of statutory jurisdiction, authority, or limitation, or short of 

statutory right; 
(D) lacking substantial support in the administrative record taken as a whole 

or in classified information submitted to the court under paragraph (2), or 
(E) not in accord with the procedures required by law. 

(2) if the designated organization has not previously filed a petition for 
revocation under this subparagraph, the petition period begins 2 years after 
the date on which the designation was made; or 

(II) if the designated organization has previously filed a petition for 
revocation under this subparagraph, the petition period begins 2 years 
after the date of the determination made under clause (iv) on that petition. 



 

 

 

 

 

 ١٩

شورة ودون      ة الم ي غرف ن ف رار الإدراج ولك ى ق ن عل د الطع ا عن الاطلاع علیھ

 ).١(حضور الخصوم

ھ نت     ب علی اب یترت ة الإرھ ى قائم ان عل را لأن إدراج الكی ھ  ونظ رة، فإن ائج خطی

  :وتتمثل تلك النتائج في التالي. یتعین توفیر الدعوى العادلة لھذا الكیان

  وضع حظر على التعامل مع حسابات الكیان الإرھابي -

 مصادرة أموال الكیان الإرھابي -

 ).U.S.C. § 2339B (2009) 18(منع أعضائھ من دخول البلاد  -

 اطرد أعضائھ المتواجدین في البلاد إلى خارجھ -

 مسئولیة أعضائھ جنائیا  -

  ).٢(تجریم تمویل الكیان الإرھابي -

ضیة    ي ق  .Mathews vوقد وضعت المحكمة العلیا للولایات المتحدة الأمریكیة ف

Eldridgeالمعاییر التي إذا ما توافرت كان للكیان الإرھابي حق في دعوى عادلة .  

                                                             
(1) The Secretary may consider classified information in amending a 

designation in accordance with this subsection. Classified information shall 
not be subject to disclosure for such time as it remains classified, except that 
such information may be disclosed to a court ex parte and in camera for 
purposes of judicial review under subsection (c). 

(2 ) Humanitarian Law Project v. Reno, 205 F.3d 1130 (9th Cir. 2000); U.S. v. 
Hammoud, 381 F.3d 316, 329 (4th Cir. 2004) 
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  :تتمثل تلك المعاییر في التالي

الي النظر      النظر إلى مصلحة ا    -أولا لتنظیم في عدم إدراجھ على قائمة الإرھاب وبالت

  إلى خطورة ھذا القرار بالنسبة لھ

د       -ثانیا اة قواع دون مراع رار الإدراج ب در ق  النظر إلى احتمال حدوث أخطاء إذا ص

  الدعوى العادلة

ان    –ثالثا   ومي، وإذا ك الأمن الق  النظر إلى مصلحة المجتمع التي تتمثل في المساس ب

  .ر ضمانات الدعوى العادلة من شأنھ أن یضر بالأمن القوميتواف

ن     ابي م یم الإرھ ستفید التنظ تم أن ی اییر تح ك المع ى أن تل ة إل ت المحكم د انتھ وق

ي      (مظاھر الدعوى العادلة     تور الأمریك المفھوم الإداري أي   ) التعدیل الخامس للدس ن ب ولك

ة    ). ١(ةلیس في كل تفاصیل الدعوى العادلة في المواد الجنائی   وافر العلانی زم ت ذلك أنھ لا یل

ي          اك حق ف في الجلسات ولا یلزم توافر الحق في محام، كما أن المعلومات سریة فلیس ھن

  .أن یطلع ممثل الكیان على مصدر المعلومات

  

                                                             
(1) G irard v. Klopfenstein, 930 F.2d 738, 742 (9th Cir. 1991) 
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  المطلب الثاني
ًضرورة توافر صفة الكيان الإرهابي شرطا مسبقا في الجرائم الإرهابية ً  

  ية الماثلةمحل الاتهام في القض
  

یم       ان أو التنظ فة الكی وافر ص ة ت رائم الإرھابی ض الج ي بع انون ف ب الق یتطل

ابي د   . الإرھ تئناف ق ة الاس م محكم د بحك ة المؤی ات الدوح ة جنای م محكم ك أن حك ن ذل م

صفة        ك ال وافر تل دم ت ضیة       . استند في قضائھ بالبراءة إلى ع ائع الق ي وق ة ف ر المحكم م ت ول

  : سیليتوافر ھذا الشرط على ما

ى       تنادا إل ابي اس ان الإرھ ادة  نفت المحكمة في حكمھا السابق توافر شرط الكی  الم

ى  ن  الأول انون  م وال   مكافحة  ق سل الأم ل  غ اب  وتموی م  الإرھ سنة  20 رق ي   2019 ل   ف

ن  الأولى والمادة قطر، انون  م م  الق سنة  27 رق انون   2019 ل دار ق اب  مكافحة  بإص  الإرھ

ال  فعل بأي عمدا تقوم الإرھابیین من مجموعة أي :بأنھ الإرھابي الكیان تعریف  من الأفع

 :التالیة

ر          -١ ت، مباشرة أو غی یلة كان أي وس ة، ب ال إرھابی  ارتكاب أو الشروع في ارتكاب أعم

  .مباشرة، وبشكل غیر مشروع

  . المساھمة كشریك في أعمال إرھابیة-٢

  . تنظیم أعمال إرھابیة أو توجیھ أشخاص آخرین لارتكابھا-٣

ال   -٤ اب أعم شترك بارتك صد م ل بق خاص، تعم ن الأش ة م ع مجموع تراك م الاش

ل       اب عم إرھابیة، وبھدف توسیع النشاط الإرھابي، أو مع العلم بنیة المجموعة ارتك

  .إرھابي



 

 

 

 

 

 ٢٢

ان  ابي  فالكی ل  الإرھ ي  یتمث ن   ف خاص  مجموعة م وم  الأش دا  تق اب  عم  أو بارتك

ساھم  أن أو غیر مشروع، وبشكل كانت وسیلة بأي إرھابیة، أعمال ارتكاب في الشروع  ت

شریك  ي  ك ال  ف ة،  أعم وم  أو إرھابی یم  تق ال  بتنظ ة  أعم ھ  أو إرھابی خاص  توجی آخرین   أش

شترك  بقصد تعمل الأشخاص من مجموعة مع الاشتراك أو لارتكابھا، اب  م ال  بارتك  أعم

ة،  یع   إرھابی دف توس شاط  وبھ ابي،  الن ع  أو الإرھ م  م ة  العل اب  المجموعة  بنی ل  ارتك  عم

  .بيإرھا

رأي                  - ا ل اق التجریم وفق ع انطب ي قطر یمن اب ف ة الإرھ ى قائم عدم إدراج حزب االله عل

 :المحكمة

ضویة أو         ت الع اب إلاّ إذا كان ة بالإرھ ي الجرائم المتعلق لا یتوافر الشرط المسبق ف

ابي       ان إرھ ة لكی وافر   . التمویل أو الإعان ذكر      –وھو لا یت ة ال ضیة آنف ذه الق ي ھ  إلاّ إذا – ف

  .زب االله مدرجا وفقا للقانون القطري على قائمة الإرھابكان ح

رائم     ان الج اء أرك ك لانتف تھم وذل ة الم ي مواجھ تھم ف اء ال دفاع بانتف سك ال د تم وق

تھم             ك ال ھ تل ت علی ذي بُنی ع     . الإرھابیة المشار إلیھا لعدم توافر الأساس ال ى تق ھ حت ك أن ذل

ذا ال            ساعدة ھ ابي أو م ان إرھ ع كی اون م شروط      جریمة التع وافر ال ین ت ھ یتع ان أو تمویل كی

  :التالیة

  . أن یكون قد صدر قرار من الجھات المختصة بأن ھذا التنظیم ھو تنظیم إرھابي - ١

 أن یصدر ھذا القرار من السلطة صاحبة الاختصاص - ٢

 .أن یصدر القرار وفقا للإجراءات القانونیة الصحیحة - ٣

 . قائمة الإرھابأن یكون المتھم عالما بقرار إدراج ھذا التنظیم على - ٤
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أثر   - ٥ ریم ب سري التج ى لا ی ة حت وع الجریم ل وق ادراً قب رار ص ذا الق ون ھ  أن یك

تور         ي الدس ھ ف صوص علی شرعیة المن دأ ال الف مب ذي یخ ر ال و الأم ي وھ رجع

ادة        . القطري وغیره من الدساتیر    نص الم ك ت شرعیة     ) ٤٠(في ذل دأ ال ى مب ھ عل من

ل     . لا جریمة ولا عقوبة إلا بقانون      "بقولھ   ة للعم ال اللاحق ولا عقاب إلا على الأفع

ل        . والعقوبة شخصیة . بھ اریخ العم ن ت ع م ا یق ولا تسري أحكام القوانین إلا على م

ة             واد الجنائی ر الم ي غی بھا، ولا یترتب علیھا أثر فیما وقع قبلھا، ومع ذلك یجوز ف

 ".وبأغلبیة ثلثي أعضاء مجلس الشورى النص على خلاف ذلك

  :واقعات الدعوى یتضح عدم توافر الشروط السابقة على الوجھ التاليوبالتطبیق على 

ى    . لم یصدر قرار من النائب العام بأن حزب االله تنظیم إرھابي     - ١ ام إل تند الاتھ فقد اس

ة        ى قائم زب االله عل ت ح د أدرج ة ق دة الأمریكی ات المتح ي الولای سلطات ف أن ال

انون     وھو الأمر الذي لا یكفي لاعتبار حزب االله     . الإرھاب ا للق ا وفق ا إرھابی  تنظیم

ري د      . القط ة ق سطات القطری ت ال وافر إلاّ إذا كان ریم لا یت ح أن التج ن الواض فم

ر             و الأم ة وھ ا للأوضاع القانونی ا وفق یم إرھابی ذا التنظ ار ھ رار باعتب درت الق أص

 .الذي لم یحدث عند القبض على المتھم

سنة  ) ١( رقم  إن قرار النائب العام    - ٢ ي شأن  ٢٠٢٠ل ذ الجزاءات      ف ات تنفی یم آلی  تنظ

ات      صحیحة لإدراج كیان راءات ال دد الإج د ح اب ق ل الإرھ ة بتموی ة المتعلق المالی

 :إرھابیة بناء على طلب من دولة أجنبیة، على الوجھ التالي

  اقتراح الإدراج الوارد من دولة أجنبیة: الفرع السابع 

ة الإجراءات     تضع اللجنة بالتنسیق مع الجھات ا  . أ) : " ١٧(المادة   ي الدول ة ف لمعنی

ى                 ا الرسمي عل ى موقعھ شرھا عل ة وتن ى الدول التي تتیح للدول تقدیم اقتراحات الإدراج إل
  .شبكة الانترنت



 

 

 

 

 

 ٢٤

ة    . ب دول الأجنبی ن ال واردة م ات الإدراج ال ة اقتراح ل وزارة الخارجی رة تحی مباش

ع        ة ، م ة الوطنی سخة   خلال ثلاثة أیام عمل من تاریخ استلامھا إلى اللجن  إرسال ن
  إلى النائب العام،

ـ ف    . ج داد مل ة وإع دول الأجنبی ن ال واردة م ات الإدراج ال ة طلب ة بدراس وم اللجن تق

ام       ب الع ى النائ متكامل بشأنھ یتضمن رأیھا في قبول الطلب من عدمھ لعرضھ عل
ا        ) ٣٠(خلال   ب إلیھ ة الطل اریخ إحال ع وزارة     . یوما من ت سیق م ا بالتن ویجوز لھ

ة أن ي    الخارجی ت ف ضروریة للب ات ال ب المعلوم ة الطل ة مقدم ن الدول ب م  تطل

راح ا     . الاقت ا وفق ة لھ افیة الداعم ات الإض ل المعلوم ب ك ا أن تطل وز لھ ا یج كم
ي     ) ٧(من المادة   ) ج(لأحكام الفقرة    من ھذا القرار، وبما یحقق المعاییر الواردة ف

  .من ھذا القرار) ٨(المادة 

ن  ) ٣(قبول أو الرفض في موضوع الطلب خلال   على النائب العام البت بال    . د یوما م
ة        ي حال ان ف تاریخ تلقي الملف المعد من قبل اللجنة، وإدراج اسم الشخص أو الكی

  القبول 

التحقق           . ھـ ق ب ا یتعل ل م راح ك ي الاقت تشمل المعلومات الضروریة والإضافة للبت ف
المواد       ا ب صوص علیھ اییر المن رة  ) ٨(من توفر المع ن ) ج ـ(فق ي    م رار ف ذا الق  ھ

  .الأشخاص والكیانات موضوع الطلب

ي     . و ت ف ور الب ة ف ار وزارة الخارجی ة بإخط ع اللجن سیق م ام بالتن ب الع وم النائ یق
احبة    ة ص ي الدول صة ف ات المخت ار الجھ دورھا بإخط وم ب ب، لتق وع الطل موض

  ".الطلب بقرار النائب العام
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  :ومما سبق یبین التالي

در ھ  - ام أص ب الع ھ    إن النائ ة ولكن زاءات المالی ات الج یم آلی ذي لتنظ رار التنفی ذا الق

م       اب، ول ة الإرھ تجاوز الأمر إلى وضع نظام لإدراج الأشخاص والكیانات على قائم

 .یقتصر على مجرد تنظیم الإجراءات التنفیذیة

ة        " التنفیذي"تضمن ھذا الأمر     - ا لائحة تنفیذی ا یجعلھ ك الإجراءات بم قواعد عامة لتل

سنة  ) ٢٠( وقانون رقم ٢٠١٩لسنة ) ٢٧(افحة الإرھاب رقم    لقانون مك  ي  ٢٠١٩ل  ف

صة         ر مخت ة غی ھ جھ ذي یجعل ر ال و الأم اب، وھ ل الإرھ وال وتموی سل الأم شأن غ

ا      صة وفق بإصدار اللوائح التنفیذیة بالنظر إلى أن مجلس الوزراء ھو تلك الجھة المخت

 .من الدستور) ١٢١(للمادة 

ة    نظا" التنفیذي"وضع الأمر    - ى قائم ما محددا من الناحیة الإجرائیة للقیام بالإدراج عل

ة        ن الدول ب م ة الإدراج بطل دأ عملی ث تب ة بحی ة أجنبی ب دول ى طل اء عل اب بن الإرھ

وم           ي تق ة الت ى اللجن الأجنبیة إلى وزارة الخارجیة ثم تحیل وزارة الخارجیة الطلب إل

ي          رر ف ذي یق ام ال ب الع ى النائ ھ إل صیر الإدراج ھل    بدراسة الطلب وإحالت ة م  النھای

 یقبل أو یرفض؟

ة ورأي    ا رأي وزارة الخارجی دة منھ اد عدی ة الإدراج ذات أبع إن عملی ھ ف اء علی وبن

  . اللجنة الوطنیة ورأي النائب العام

ا     من ھذا كلھ یبین لنا أن القول بأن حزب االله مدرج على قائمة الإرھاب قد جاء مخالف

انون  ا. للق تم مراع م ت ھ ل ك أن لإدراج ذل صحیحة ل ك . ة الإجراءات ال ر ذل ول بغی والق

ا            ة، بم یشكل افتئاتا على اختصاص وزارة الخارجیة وكذلك اختصاص اللجنة الوطنی

 .یصمھ بغصب السلطة وبناء علیھ بالبطلان
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ر                - صر الأم ل اقت ا ب ا إرھابی ار حزب االله تنظیم رارا باعتب صدر ق إن النائب العام لم ی

 المتحدة لإدراج حزب االله تنظیما إرھابیا،على طلب صدر من الولایات 

ھ               - رة أحالت ذه الأخی ة وأن ھ ى وزارة الخارجی دم إل ب ق ي الأوراق أن الطل لیس ثابتا ف

ام  ب الع ى النائ ل إل ھ وص الإدراج وأن ة ب ة الخاص ى اللجن ن . إل ھ لا یمك الي فإن وبالت

ا        وع الأفع ت وق ري وق انون القط ي الق ا ف ا إرھابی زب االله تنظیم ار ح ل اعتب ل مح

 .الاتھام

ام            - ین الع ن الأم ا م ا إرھابی ار حزب االله تنظیم اون باعتب س التع كان الإعلان من مجل

وم      صحف ی ي ال ھ ف م تداول ا ت ا لم س وفق دول  ٢٠١٦/ ٣/ ٢للمجل ذ ال ى أن تتخ  عل

ھ    ذا التوج س ھ ا یعك ة م راءات الداخلی ن الإج ضاء م ك  . الأع ر تل ذ قط م تتخ ول

ة   الإجراءات اللازمة لإدراج حزب ا  ات الإرھابی ار    . الله ضمن التنظیم ن اعتب لا یمك ف

سلطة    ن ال رار م انون أو ق ضى ق ك بمقت ان ذل ا إلاّ إذا ك ا إرھابی زب االله تنظیم ح

 .المختصة بالإدراج في قطر وھو ما لم یحصل

الي لا            - دة الرسمیة وبالت ي الجری شره ف تم ن م ی اون ل إن القرار الصادر من مجلس التع

فإذا كانت الاتفاقیات الدولیة التي تصدق علیھا قطر لا   . ليیكتسب صفة القانون الداخ   

دة   ) ٦٨(تكتسب قوة القانون الداخلي وفقا للمادة   ي الجری من الدستور إلاّ بعد نشرھا ف

ذا            ون ناف اون لا یك س التع صادر من مجل ى    –الرسمیة، فإن القرار ال اب أول ن ب  – م

 .في قطر إلاّ بعد ذلك النشر

ادة   صت الم د ن ى أن   ) ٦٨(وق ري عل تور القط ن الدس دات   "م ر المعاھ رم الأمی یب

ان         ن البی ب م ا یناس شفوعة بم شورى م س ال ا لمجل وم، ویبلغھ ات بمرس . والاتفاقی

دة    ي الجری شرھا ف ا ون صدیق علیھ د الت انون بع وة الق ة ق دة أو الاتفاقی ون للمعاھ وتك

إقلیم الدول      ة ب دات المتعلق صلح والمعاھ دات ال ى أن معاھ میة، عل وق الرس ة أو بحق
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سیادة أو  وانین     ال دیلاً لق ضمن تع ي تت ة أو الت ة أو الخاص واطنین العام وق الم حق
انون    اون       ". الدولة، یجب لنفاذھا أن تصدر بق س التع ذه مجل ا یتخ ك أن م ؤدى ذل وم

ا     رف فیھ ر ط ة قط ضى اتفاقی صدر بمقت رارات ی ن ق ي م ا  . الخلیج إن م الي ف وبالت

ادة        یصدره المجلس من قرارات یصدر من ج    ة الم ت حوم ع تح ة فتق ة خارج الدول ھ

تم   ) ٦٨( شوري وی س ال ى مجل ا إل ب تبلیغھ ذكر أي یتوج ابقة ال تور س ن الدس م

واطنین    . التصدیق علیھا ونشرھا في الجریدة الرسمیة  وق الم ق بحق ومادام أنھا تتعل

ة     وانین الدول دیلا لق ضمن تع ة وتت ة والخاص ستوجب   العام سابقة ت ادة ال إن الم ، ف

دورھا ب اب إذ   ص ة الإرھ ى قائم زب االله عل ي إدراج ح ال ف و الح انون وھ ك إق ن ذل

 .ینطوي على المساس بحقوق المواطنین، ومنھم المتھمون في تلك القضیة

ا           ا لم ددة وفق توریة مح ومن الواضح أن القانون القطري یتطلب احترام إجراءات دس

ادة  ھ الم نص علی شر ) ٦٨(ت صدیق ون ن ت ذكر م ابقة ال تور س ن الدس دة م ي الجری  ف

  .الرسمیة لتلك القرارات

سئولیة      - ن الم صل م إن النشر في الجریدة الرسمیة یتحقق بھ العلم العام، فلا یجوز التن

رار    شر ق م ن د ت ادام ق ابي م یم إرھ و تنظ ا ھ ا معین أن تنظیم م ب اء العل سك بانتف والتم

 .الإدراج في الجریدة الرسمیة

ساوى       - اون لا یت س التع ن       إن صدور قرار من مجل س الأم رار من مجل دور ق  مع ص

سنة            اب ل ي     . ٢٠١٩وفقا للقانون القطري في شأن مكافحة الإرھ نص ف انون ی ذا الق ھ

اریة            ة س ات الإرھابی د الكیان ن بتحدی س الأم رارات مجل ار ق ى اعتب ى عل ھ الأول مادت

ل           ذي لا یجع ر ال اون، الأم س التع المفعول في قطر ولكنھ لم ینص على قرارات مجل

رار مج  ن ق ر      م ل قط ول داخ اري المفع رارا س ي ق اون الخلیج س التع و أراد . ل ول

 .المشرع أن یقیم التسویة بینھما لما أعوزه النص على ذلك
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ى    ٢٠١٦إن صدور البیان من مجلس التعاون سنة    - سوبة إل سابقة المن  یجعل الأفعال ال

ا   ا إرھابی ك أن   .المتھم غیر واقعة تحت طائلة التجریم لعدم اعتبار حزب االله تنظیم ذل

ى                  ي عل أثر رجع ھ ب ا لا یجوز تطبیق و م ي نطاق التجریم وھ عملیة الإدراج تدخل ف

نة        ر س رار    ٢٠١٦الوقائع السابقة المسندة إلى المتھم قبل شھر فبرای دور ق اریخ ص  ت

 .من مجلس التعاون

رار             - ى ق اء عل اب بن ة الإرھ ى قائم إدراج حزب االله عل رارا ب لم یصدر النائب العام ق

ا   س التع ي مجل ي          . ون الخلیج الإدراج ف صة ب ة المخت و الجھ ام ھ ب الع ان النائ ا ك ولم

 .القانون القطري، فإن حزب االله لیس كیانا إرھابیا وفق القانون القطري حتى الآن

م        - ام رق ب الع ن النائ رار م دور ق سنة  ٩١ص ات    ٢٠٢١ ل خاص وكیان إدراج أش  ب

ى الوق         ا عل تھم    إرھابیة على قائمة العقوبات الوطنیة جاء لاحق ى الم سوبة إل . ائع المن

ال                     ن أفع تھم م ى الم سوب إل ا ھو من إن م ي ف أثر رجع سري ب ان التجریم لا ی ولما ك

 .سابقة لا تمتد إلیھا ید التجریم

انون     - ا للق ذلك وفق ون ك ي یك ي لك ا لا یكف ا إرھابی ا معین ة تنظیم ة معین ار دول ان اعتب

دعوى؛     ائع ال ت وق ري وق إجر    القط ك ب ر ذل ب أن یم ا یج ا وإنم اءات الإدراج وفق

دث        اد       . للقانون القطري وھو الأمر الذي لم یح دة والاتح ات المتح ك أن الولای ة ذل وآی

ر   ة قط ل دول م تفع ة ول ات الإرھابی ن المنظم اس م ر حم رى تعتب ي ودول أخ الأورب

 . ذلك

ب           - و النائ ا ھ ا إرھابی ولعل الأمر واضح أن السلطة المختصة لاعتبار كیان معین كیان

م     العام وكذل  سنة  ) ٢٧(ك مجلس الأمن بمقتضى المادة الأولى من القانون رق  ٢٠١٩ل

ھ         ك أن  . ولیس للمحكمة أن تتصدى لمھمة تحدید ما إذا كان الكیان إرھابیا من عدم ذل

أما ما نص  . أیا من القوانین القطریة لمكافحة الإرھاب لم تخول المحكمة ھذه السلطة      
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ابي،       من مواصفات وشروط ی  ٢٠١٧علیھ قانون سنة     ان الإرھ ي الكی ا ف ب توافرھ ج

ا        ا بمھمتھ د وفائھ شروط عن ك ال فإن ذلك توجیھ للسلطة صاحبة الإدراج أن تراعي تل

 .تلك

وانین     - ل ق في ذلك لم ینص القانون القطري على أن تؤول تلك السلطة إلى المحكمة مث

ي     ٢٠١٥لسنة ) ٨(أخرى كالقرار بقانون المصري رقم      ة ف لطة المحكم  الذي نظم س

ھ    ا ة من سمى      "لإدراج بقولھ في المادة الثانی ة ت ة قائم ة العام د النیاب ات   (تع ة الكیان قائم

صوص       ) ة  یالإرھاب صة المن دائرة المخت رر ال ي تق ة الت تُدرج علیھا الكیانات الإرھابی

ادة     ي الم ا ف ي       ) ٣(علیھ صدر ف ي ت ك الت ة، وتل ى القائم ا عل انون إدراجھ ذا الق ن ھ م

 . ..".یة بإسباغ ھذا الوصف علیھاشأنھا أحكام جنائیة نھائ

ا             - ة وفق ة إرھابی ي جریم ة ھ ة معین ت جریم ا إذا كان إن من سلطة المحكمة أن تحدد م

ا   ٢٠١٩لسنة ) ٢٠(للمعاییر التي وضعھا القانون رقم   یس لھ انون   – ، ولكن ل ي الق  ف

تھم بالت    .  أن تعتبر تنظیما معینا إرھابیا     -القطري ضیة م اون  ولما كان المتھم بتلك الق ع

ا      درج تنظیم ة أن ت ام المحكم ن مھ یس م ھ ل ابي، فإن یم إرھ ل تنظ ضمام وتموی والان

 .  معیناً على قائمة الكیانات الإرھابیة وتعتبره متعاونا أو عضوا أو ممولا لھذا الكیان

انون            إن - ان الق ا ك ا لم ا إرھابی ان حزب االله تنظیم و ك ان ، ول ة لبن  حزب االله مقره دول

مح بن  د س اني ق ة اللبن ي الدول ة ف ب وزاری ھ حقائ سئولین عن ض الم ى بع  .شاطھ وأول

اح سواء        والمتھم عندما سافر إلى لبنان وقابل حسن نصر االله فإنھ كان یقوم بنشاط مب

 .في القانون اللبناني أو حتى في القانون القطري في ذلك الوقت

سبق ض         - ة ھو شرط م ات الإرھابی روري ولما كان إدراج حزب االله على قائمة الكیان

ضیة، وأن          ك الق ي تل تھم ف لوقوع كل ھذه الجرائم المتعلقة بالإرھاب والمسندة إلى الم

ضى الإجراءات         ك بمقت یتم ھذا الإدراج من السلطة المختصة وفقا للقانون وأن یتم ذل
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ة               ى قائم ي قطر عل درج ف یم م أن التنظ ا ب القانونیة الصحیحة، وأن یكون المتھم عالم

ة     الكیانات الإرھابیة، فإ  سؤولیة الجنائی سقیم الم ین ولا ت ن التجریم ینتفي عنھ ركن رك

 .لھذا المتھم

ي                 - ك یعن ن ذل ا ولك ضویة قطر فیھ دة وع م المتح ار دور الأم ي إنك ولیس ما سبق یعن

ب     ن جان ر م ة قط واطني دول صوص م رارات بخ ن ق صدر م ا ی رار م رورة إق ض

و     ري، وھ تور القط ھ الدس نص علی ا ی ا لم ة وفق سلطات القطری ھ ال ذي خالفت ر ال الأم

  .المادة السابقة

دة            - م المتح ن الأم صادرة م اب ال ل الإرھ ویؤكد من ذلك أن الاتفاقیة الدولیة لقمع تموی

ي   ا ف ع علیھ نة  ١٠والموق ایر س ادة  ٢٠٠٠ ین ي الم صت ف د ن ى أن ) ٦( ق ا عل " منھ

د        ة، عن شریعات الداخلی ك الت ي ذل ا ف ة ، بم دابیر اللازم رف الت ة ط ل دول د ك تعتم

ي        الا ة ، ف قتضاء ، لكفالة عدم تبریر الأعمال الإجرامیة الداخلة في نطاق ھذه الاتفاقی

  .....".أي حال من الأحوال، باعتبارات ذات طابع سیاسي أو 

اریخ    ) الدائرة الثانیة(وقد حسمت محكمة استئناف جنایات الدوحة     - ا بت ي حكمھ / ٣٠ف

اب/ ٢٠١٦/ ٥ ة  ) إرھ شكلة القانونی ذه الم دما ق–ھ م   عن ن تھ تھم م راءة الم ضت بب

اب دة   -الإرھ الأمم المتح زاءات ب ة الج سان لجن ى ل ا عل شار "  بقولھ دابیر الم إن الت

ة        ) ١(إلیھا في الفقرة   اییر جنائی ى مع د عل ائي ولا تعتم رار ذات طابع وق من ھذا  الق

وطني  انون ال ب الق ددة بموج ى رأي ". مح ة عل ت المحكم د وافق دیر إدارة .... وق م

ھ      المنظم اء ب ذي ج إن إدراج أسماء    "، : "ات والمؤتمرات الدولیة في قطر ال ھ ف وعلی

اب             ى ارتك د عل دة لا تعتم م المتح ي الأم ن ف س الأم وائم جزاءات مجل أشخاص في ق

ة ال جنائی ى     ، أعم دف إل ا تھ ائي ، إنم لوك جن ى س ة عل ا المعاقب صد منھ یس الق  ول
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د ا   ة التھدی ل إعاق ن أج وارد م ى الم صول عل ة الح ھ  عرقل عافھ وعزل ابي وإض لإرھ

  ".وإبطالھ

ة            - ى قائم تھم عل دة بوضع الم م المتح رار الأم تبعاد ق ك اس وقد رتبت المحكمة على ذل

ة          : "الإرھاب بقولھا  سأنف ضمن القائم تھم الم رار إدراج الم اد ق تلك ھي خلاصة مف

یلا            ك دل ر ذل ن ، ولا یعتب س الأم رار مجل الموحدة الخاصة بلجنة العقوبات المنشأة بق

ة    رار لجن ا أن ق دى جلی ث تب ستأنف، حی تھم الم ق الم ي ح ناده ف ام وإس ات الاتھ لإثب

ائي ، ولا         رازي ذو طابع وق رار احت ة ق ي الحقیق و ف ا ھ ن إنم س الأم ات بمجل العقوب

ا             ة بعینھ اب جریم ى ارتك ھ عل ة  –یساق مثلھ للتدلیل ب ة جریم ر     - أی و غی م فھ ن ث  وم

تھم ال          سندة للم تھم الم ات ال ي إثب ن إدراجھ        منتج ف ر یمك ع الأم ي الواق ل ف ستأنف، ب م

ك            دى ذل ادام لا یتع ستأنف ، م تھم الم بوصفھ دلیل براءة المتھم من التھم المنسوبة للم

  ".القرار كونھ احترازیا وقائیا

ت         - ا، قال ین إرھابی تھم مع صنیف م ة بت ة الأمریكی رار وزارة الخزان صوص ق وبخ

  :المحكمة 

ي إطار ا    " - دخل ف ة         ھذا  التصنیف لا ی ھ صادر من جھ ث إن ا حی ة مطلق ة الجنائی لأدل

سیاسة                 ائي ، فال ضاء الجن ا لمنظور الق ایر تمام سیاسیة تتخذ قراراتھا من منظور مغ

انون   (تحكمھا المصالح الآنیة، والقضاء یستمد فعالیتھ من إعمال مبدأ   م الق یادة حك ) س

اتی   اق الدس ل اعتن ي ظ ادھم، وف تقلالھم وحی ضاء واس ة الق صونھ نزاھ ي دول وی ر ف

دأ   ة لمب الم كاف سلطات ( الع صل ال سلطة    ) ف ى  ال ة عل سلطة التنفیذی لطان لل لا س ، ف

ضاء     ام ق ى أم ة حت ة الأمریكی صنیف وزارة الخزان ة لت لا قیم م ف ن ث ضائیة ، وم الق

رى        ة الأخ ضاء الدول ام ق ھ أم ة ل ھ لا قیم ى أن اب أول ن ب ا ، وم ك  . دولتھ م إن ذل ث

ة،      التصنیف یفتقد عنصر مشروعیة ال     ل وجھ دلیل، ویحیط بكیانھ الشك الكثیف من ك
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صادم             ھ ی ضلا عن كون ھ، ف لأنھ من قبیل اصطناع الدلیل للنفس والحكم للنفس بموجب

ات           فویة التحقیق ة ش ي وجوبی ة ف ة المتمثل ات الجنائی ة للمحاكم إحدى الأسس الجوھری

ي تُق      ة الت شة الأدل ي مناق ھ ف ة حق دفاع بكفال ي ال تھم ف ق الم صون ح ي ت ده، الت دم ض

ھ            ي وجدان ا یترسخ ف صلة م ضائي من مح تمداد اقتناعھ الق لیتسنى للقاضي بعدئذ اس

شة  تجواب والمناق لال الاس دائرة   ) ( ١"(خ ة ال ات الدوح تئناف جنای ة اس م محكم حك

اریخ  ة بت م   : ٢٠١٦/ ٥/ ٣٠الثانی دائي رق م الابت تئناف الحك  م ٢٠١٥/ ٣٣٥٢اس

 ) رھابالتھمة إ/ ٢٠١٦/ ٥/ ٣٠الصادر بتاریخ 

ام     - ات أم ھود الإثب رره ش ا ق ستندات وم ن الأوراق والم ت م ان الثاب ك وك ان ذل ا ك لم

ات      ى تحری اء عل ان بن ا ك اني إنم تھم الث ى الم ھ إل ام الموج ة أن الاتھ ة المحكم عدال

ب       ى طل ة إل ي النھای صت ف ي خل ة والت ة الأمریكی ا وزارة الخزان ات أجرتھ وتحقیق

ى     إدراج المتھم الثاني على قائمة ا      ستند إل ر م لإرھاب، بما یكون معھ ھذا الإدراج غی

ك      أي أساس صحیح في التشریع القطري، بما یتعین الالتفات عن جمیع ما تضمنتھ تل

 .التحریات والتحقیقات

فة           - وافر ص ي لت ة لا یكف إدراج الكیان على قائمة الإرھاب في وزارة الخزینة الأمریكی

 :الكیان الإرھابي

ة ، فمردود        أما إدراج الكیان على     ة الأمریكی ب وزارة الخزین ة الإرھاب من جان قائم

ة  الأدلة إطار في یدخل لا ھذا التصنیف علیھ بأن ا  الجنائی ث  مطلق ھ  حی  من  صادر  إن

ة  یة  جھ ذ  سیاس ا  تتخ ن  قراراتھ ایر   م ا  منظور مغ ضاء  لمنظور  تمام ائي،  الق  الجن

ن  تھوقو فاعلیتھ یستمد والقضاء الآنیة، المصالح تحكمھا فالسیاسة م    م یادة حك دأ س  مب

                                                             
یل ،         . د) ١( ة لوس ة جامع ، ص ٢٠٢٣غنام محمد غنام ، شرح قانون الإجراءات الجنائیة القطري، طبع

٤٠٣   
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اق  ظل  وفي وحیادھم، ونزاھتھم القضاة استقلال ویصونھ القانون، اتیر  اعتن ي  الدس  ف

ة   دول الم كاف دأ  الع صل ) لمب سلطات  ف لا  (ال لطان  ف سلطة  س ة  لل ى  التنفیذی سلطة  عل  ال

ضائیة،  ن  الق م  وم لا  ث ة  ف صنیف  قیم ة  لت ة  وزارة الخزان ى  الأمریكی ام  حت ضاء  أم  ق

ا  كل دولة أن ذلك الأخرى، الدول قضاء أمام لھ قیمة لا أنھ أولى باب ومن دولتھا،  لھ

ة  في الخاصة استقلالیتھا د  والتجریم  العقوب رى  فق ة  ت ا  دول ائع  أن م ة  وق ة  معین  مجرم

   .مطرد كثیر وھو الوقائع تلك تجریم عدم أخرى ترى دولة حین في لدیھا

دة ، ف     ة الموح ة الخلیجی ى القائم زب االله عل ا إدراج ح فة   أم فاء ص ي لإض ھ لا یكف إن

ھ    ابي علی یم الإرھ و مردود  . التنظ ھ  فھ م  بأن دم  ل ى  تق ة  إل ة  المحكم المفھوم   أی ة ب  اتفاقی

ك،  على تنص القانوني ذلك  ذل إن  ل س  إعلان  ف اون  مجل ي  التع ذا  الخلیج شأن  بھ و  ال  ھ

ة  إجراءات  اتخاذ أجل من الأعضاء توجیھ للدول مجرد ك  تعكس  داخلی  إلا التوجھ  ذل

 العقوبات قائمة ضمن االله حزب لإدراج الإجراءات اللازمة تلك تتخذ لم طرق دولة أن

ھ  لا  وعلی ن  ف اره  یمك درجا  اعتب ة  ضمن  م ات  قائم ا ) العقوب ا  ولا تنظیم  إلا (إرھابی

ي  قرار أو قضائي حكم أو قانون بمقتضى سلطة  من  صادر  قطري  وطن صة  ال  المخت

و   الإدراج وھ ا  ب م  م صل،  ل ك  یح انون  أن ذل د  الق ل  ق سلطة ا جع صة  ل إدراج  المخت  ب

ات  ي  الكیان ة  ف ات  قائم ب  العقوب ضى   للنائ ام بمقت ادة  الع ن  32 الم انون  م  مكافحة  ق

ة  على یدرج :أنھ على نصت التي الإرھاب ات  قائم خص  ) -1 :العقوب ان  أو كل ش  كی

ن  مجلس من صادر قرار على بناء العام النائب یدرجھ ة  أو الأم  عملا  الجزاءات  لجن

ل  -2 .المتحدة الأمم میثاق من عالساب بأحكام الفصل خص  ك ان  أو ش صدر  كی شأنھ  ی  ب

ى  حاجة  دون اللجنة اقتراح على العام، بناء النائب من بالإدراج قرار ة  إل  دعوى  إقام

 العقوبات قائمة في االله بإدراج حزب العام النائب من قرار یصدر لم أنھ وبما (جنائیة،

س  إعلان أن كما اون  مجل ي  التع م  الخلیج شر  ل ي  ین دة  ف ل  الرسمیة  الجری ذ   ب م تتخ  ول

شأنھ  ة  الإجراءات  ب ي  القانونی صت  الت ا  ن ادة  علیھ ن  68 الم تور  م ى  الدس سب  حت  یكت
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فة  داخلي،   ص انون ال ھ  الق إن  وعلی ى  االله حزب  ف ى  یبق راءة  أصل  عل م  . الب دم  فل  یق

ة  العقوبات قائمة في لم یوضع كما إرھابي كیان أنھ یثبت ما للمحكمة ذلك  . القطری  وب

ك  یرد على ولا. إرھابي كیان أنھ على معھ التعامل عن التجریم صفة فيتنت ھ  ذل م  أن  ت

ات  قائمة في االله نصر حسن إدراج ا  العقوب ستلزم  مم و  االله، حزب  إدراج ی  مردود  فھ

د  على بناء كان أنھ للمحكمة یقدم لم االله نصر حسن إدراج قرار بأن ن  ) أ( بن ادة  م  الم

ن  32 انون  م اب م  مكافحة  ق ا الإرھ ي  م ھ  یعن شخص  خاص  إدراج أن صر  ب  ولا االله ن

 التحقا أنھما یثبت ما یقدم للمحكمة لم المتھمین أن عن فضلا ھذا االله، بحزب لھ علاقة

ھ  تعاونا أنھما أو  االله بحزب ا  أو مع ال  جمع صالح  الم ا  أو الحزب،  ل ا   بأنھم دا قام  عم

صد  ر  وبق شروع  غی وفیر  م وال  بت ن  الأم ا  م ن  الخاص  مالھم ع  وم وال الأ جم دة  م  بع

ام  في تستخدم سوف یعلمان بأنھا وأنھما أخرى وسائل ال  القی ة  بأعم  وبواسطة  إرھابی

ابي  ان  إرھ ابي  وكی ا  إرھ ى  عملا  وأنھم سلیم  عل وال   ت ك الأم شكل  تل ر  مباشر  ب  وغی

ا  االله، لحزب  تابعة إرھابیة وكیانات لأشخاص مباشر ذلك  وأنھم د   سھلا  ب  وساعدا أح

 حزب  مقاتلي قیام تسھیل أجل من مباشرة بوسیلة لإرھابیةا الكیانات وأحد الإرھابیین

ن  ثابت ھو فالذي. إرھابیة بأعمال االله شھود  شھادة  خلال  م رار  ال ین  وإق ن  المتھم  وم

اء  1991سنة  منذ الأول المتھم أن الدعوى أوراق خلال ده  وأثن ي  تواج ان  ف ى  لبن  التق

خاص  ون  بأش سة  یعمل شھید  بمؤس ي  ال داد  وجمعیت رات  الإم ة لحزب   والمب  االله التابع

ام  بكفالة لیتبرعوا قطر دولة في متبرعین إیجاد في المساعدة منھ وطلبوا اللبناني  الأیت

دف  الدوحة  الى وعاد ذلك وافق على وبالفعل ع  بھ ة  التبرعات  جم ام  لكفال ت   الأیت  تح

ات،    ك الجمعی ة تل بحت   وبمرور  رعای زمن أص الغ  ال ي  المب صل  الت ا  یح رة،  علیھ  كبی

 یتیما 150 كفل الثاني حیث المتھم الأیتام من كثیرا كفلوا الذین شخاصالأ ضمن ومن

تطاع  ضا  واس صول  أی ى  الح وال  بعض  عل ن  الأم رعین  م افلین،  المتب ان  وإن) والك  ك
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ي   ك ف ة  إطار  ذل ة  الدول بح  الحدیث ا  أص ي  مقنن ون  أن وینبغ ق  عن  یك سات  طری  المؤس

 .رسمیا بھا المعترف الخیریة

ر  تحویلھا طریق عن وإما مباشرة إما الأموال تلك صلانیو المتھمان كان وبالفعل -  عب

ل  التي الخیریة تلك المنظمات إلى البنكیة الحسابات ي  تعم ة  مجال  ف ام،  كفال د  الأیت  وق

یر  على المكان واطلعا إلى انتقلا لأنھما لھما واضحة الفكرة كانت ور  س ي  الأم ك  ف  تل

 یتم الأوضاع، وكان تلك بنفسیھما وشاھدا الأیتام كفالة مجال في تعمل التي المنظمات

ن  الشخصیة وصورتھ الیتیم بیانات كافة تتضمن والتي یتیم كفالة ببطاقة تزویدھما  وم

صالح  متبرعین عن یبحثون تلك البطاقات خلال حابھا،  ل د  أص غ  وصل  وق ة  مبل  الكفال

سنوي  درج  ال ى  بالت ال قطري،   3650 إل ذا  ری ضلا  ھ ا  ف دموه  عم ن  ق ي  تبرعات  م  ف

ة  یقدم إذ لم بالإرھاب لھا علاقة لا لكن متعددة دول وفي خرىأ مجالات ل  للمحكم  دلی

ك  أن على وال  تل ت  الأم ستخدم  كان ي  ت اب  مجال  ف ي  أو الإرھ سھیل  ف ام  ت ال   القی بأعم

دي  إلى تصل أنھا أو إرھابیة ابیین،  أی ى  الإرھ و  فحت لمنا  ل دلا  س ان  االله حزب  أن ج  ك

ى  الخیریة تلك الجمعیات غطاء تحت یستلمھا سب  عل ا  ح تنتجھ  م شاھد  اس ي ...... ال  ف

ام  شھادتھ ة  أم إن  المحكم بق   ف ة س ت  وأن المحكم یس  حزب  أن بین ا  االله ل ا  كیان  إرھابی

ات  قائمة في مدرجا كیانا ولیس ة  العقوب ات   القطری ذلك المنظم ة  وك ة  الخیری ھ  التابع  ل

ي  ان  الت ان  ك وفران  المتھم ا  ی وال  لھ ة  الخاصة  الأم ام  بكفال سلمانھا  الأیت ا  وی ذه   لھ فھ

ع  كان وإن الإرھاب، قانون عباءة تحت مجرمة لیست الوقائع ب  التبرعات  جم  بموج

صادر  الجمعیات الخیریة تنظیم قانون نة  ال بح  2014 س ا،  أص ة  أن إلا مجرم م  النیاب  ل

 غیر عن شخص محاكمة جواز بمبدأ عدم مقیدة والمحكمة التھمة، بھذه المتھمین تتھم

ة ا على بھا أحیل التي التھمة ا  لمحكم ادة  طبق ن  235 للم انون الإجراءات   م ة  ق  .الجنائی

اط  عن وأما ین  ارتب ة  المتھم ة  مباشرة  بعلاق ادات  ووثیق ھ وأتباعھ،   الحزب  بقی  ومنتمی

ا  وأتباعھ، الحزب ومنتمیھ قیادات مع وتعاونھما رار  ومخالفتھم ى  الإدراج ق ة  عل  قائم
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وا  وفروا بأن العقوبات؛ وال  وجمع شكل  الأم ر   مباشر  ب صالح  مباشر وغی خاص  ل  أش

اع  بأن فمردود القطریة، العقوبات قائمة على مدرجة وكیانات ین  الأتب  لحزب  والمنتم

ة  یقدم لم للیتامى الأموال توصیل في المتھمان معھما یتعامل كان االله الذین ا  للمحكم  م

م  الارتباط فإن لذلك القطریة العقوبات قائمة في أو مدرج إرھابي منھم أیا أن یثبت  بھ

ة،   للأیتام الأموال إیصال على معھم التعاون وأ یس جریم ا  ل اط  عن  أم ین  ارتب  المتھم

ي  شك لا وھذا الحزب بقیادات ووثیقة مباشرة بعلاقة ھ  یعن ام  أمین صر   الع سن ن  االله ح

 57 رقم القرار بموجب القطریة العقوبات قائمة في أدرج االله نصر حسن بأن فمردود

ین  التمییز في قدمنا وأن سبق ما إلى جوعالر من بد لا أنھ  إلا2018 لسنة شخص  ب  ال

شخص  الإرھابي درج  وال ى  الم ات   عل ة العقوب ث  قائم ا  حی ى  الإدراج أن بین ة  عل  قائم

ون   الإدراج قرار لأن بالفعل إرھابي الشخص أن یقتضي لا العقوبات ارة یك ا،  ت  وقائی

إن  وعلیھ ا  كلا  ف ھ  منھم ام  ل ھ،  خاصة  أحك الأخیر  ب درج ( ف ان أ سواء  ) الم صا  ك  شخ

ا  ا   أم معنوی صا طبیعی ادة  جاءت  شخ ن  16 الم انون  م اب القطري    مكافحة  ق  الإرھ

رار  مخالفة لتحظر ب   ق الحبس  إدراجھ یعاق دة  ب لاث   لا م نوات  تجاوز ث ة  س  وبالغرام

ي  د  لا الت ى  تزی شرة  ( 10,000,000 ) عل ین  ع ال،  ملای دى  أو ری اتین  بإح  ھ

رار  خالف من العقوبتین،كل م  (الإدراج ق ة  ولفھ رار  مخالف د  لا الإدراج ق ن  ب راءة  م  ق

  :أنھ على التي نصت القانون ذات من 38 المادة

 :الآتیة الآثار سریانھ مدة وطوال الإدراج قرار على یترتب

 :المدرج الطبیعي للشخص بالنسبة :أولا

  .الإدراج على قوائم المنع من مغادرة الدولة وترقب الوصول -١

ام أو      منع غیر القطري من دخول ال  -٢ ب الع ددھا النائ ي یح دولة باستثناء الحالات الت

  .التي یكون فیھا الشخص المدرج مطلوبا للجھات أو السلطات العامة
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ولى  ب  ویت ام  النائ سیق  الع ع  التن سلطة  م صة،  ال د  المخت ستثناة،   الحالات  لتحدی الم

 أو قادة أو رؤساء من یعدون الذین بتنظیم الأشخاص الخاصة التعلیمات وإصدار

ة أو  أو مجموعة أو مدرج كیان أي موظفي أو عضاءأ شأة  منظم ى  مدرجة  من  إل

 .خلالھا العبور أو الدولة أراضي

 .جدید سفر جواز إصدار منع أو إلغاؤه، أو السفر جواز سحب - ٣

 .المدرج الطبیعي الشخص أموال تجمید - ٤

 .وجد إن الترخیص وإلغاء السلاح، إحراز أو بحیازة الترخیص حظر - ٥

ب  یحدده لما وفقا العامة المناصب أو الوظائف توليل الأھلیة عدم - ٦ ام  النائ اء  الع  بن

 .اللجنة اقتراح على

 :المدرج للكیان بالنسبة :ثانیا

 .المدرج الكیان حظر - ١

 .اجتماعاتھ وحظر المدرج للكیان المخصصة الأماكن غلق - ٢

ان  الأشیاء أو الأموال جمع أو تمویل حظر - ٣ درج،  للكی شكل  سواء  الم  أو مباشر  ب

 .مباشر غیر

 .أعضائھ وأموال المدرج الكیان أموال تجمید - ٤

ضمام  حظر  - ٥ ان  الان درج  للكی دعوة  أو الم ى  ال ك،  إل رویج  أو ذل ھ،  الت ع  أو ل  رف

  .شعاراتھ

سبة            رار الإدراج بالن ى ق ارا عل ت آث ا رتب رى أنھ ادة ن ذه الم ى ھ الرجوع إل وب

ر أ    ١٦للشخص الطبیعي وجاءت المادة      رار الإدراج غی ة ق ي     لتحظر مخالف د ف ھ لا یوج ن
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ضمنتھا                 ي ت ود الت سب البن رار الإدراج ح ین خالف ق ن المتھم ا م الملف ما یدل على أن أی

صر         سن ن ى بح بق وأن التق ا س المادة أعلاه، ھذا فضلا عن أن المتھمین وإن كان كل منھم

ین              ا ب رة م ي الفت ى ٢٠٠٦االله مرة بالنسبة للمتھم الثاني أو مرتین بالنسبة للمتھم الأول ف   إل

ا    ٢٠١٠ یس مجرم  فإنھ لم یثبت أن أیا منھما التقى بھ بعد قرار الإدراج وإن كان اللقاء بھ ل

ة               ي قائم درجا ف یس م ا أن حزب االله ل بق وأن بین د س درج فق ان الم سبة للكی ا بالن قانونا، أم

ة        صور مخالف ذلك لا یت اب، ل ل الإرھ العقوبات القطریة ولا في قائمة مركز استھداف تموی

ین  ھ  المتھم رار بإدراج د ق لا لا یوج ھ أص ھ لأن رار الإدراج تجاھ ا أن . لق بقوأن بین د س وق

ي        ة ف ات خیری صالح منظم یلھا ل ا وتوص ى جمعھ ان یعملان عل ان المتھم ي ك وال الت الأم

ت            م یثب ھ ل دولة لبنان تعمل في مجال كفالة الأیتام ولا یضرھا إن كانت تتبع لحزب االله لأن

  . لم یثبت أنھ مدرج ضمن قوائم العقوبات كما سبق وأن بیناللمحكمة أنھ كیان إرھابي كما

انون      - ق الق وز تطبی ائي ولا یج انون الجن ى الق ي إل اب ینتم ة الإرھ ى قائم ع عل الوض

  :الجنائي بأثر رجعي

فھ              ھ لحزب االله بوص دعى ب ل الإدراج الم دثت قب ة ح یلاحظ أن قائع الدعوى الماثل

  :كیانا إرھابیا

ة          استند الاتھام عل   وقد ھ لجمعی رع ب ا تب واریخ م ضیة بت ك الق ي تل تھم ف ى إقرار الم

  :الشھید الخیریة على الوجھ التالي

نة       - ١ ة  س شھید الخیری ة ال دوب جمعی ة من ت لمقابل ى الكوی سفر إل نة ٢٠٠٢ال  وس

٢٠٠٣ 

ي     - ٢ ك ف رائیل وذل ع إس رب م د الح ة بع رع للجمعی ت  ( ٢٠٠٧ و ٢٠٠٦التب وكان

 ).٢٠٠٥الحرب في سنة 
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ین   ٢٠١٣ وسنة ٢٠١٢ق بین سنة    التبرع اللاح  - ٣ (  ولا یتذكر المتھم على وجھ الیق

 ) ولم یقدم الادعاء تاریخا محددا

  ولا یتذكر المتھم على وجھ التحدید الشھر ٢٠١٥التبرع التالي سنة  - ٤

نة    - ٥ ان س الي ك غ الت ل المبل إیران   ٢٠١٧تحوی ك ب ي بن ھ ف ان لإیداع د ك دم ( وق ع

  )تحدید في أي شھر

وانی    ین         ونظرة إلى الق رة ب ي الفت دیلھا ف نھا وتع م س ي ت اریخ أول  ٢٠٠٢ن الت  ت

نة   رع وس ى     ٢٠١٧تب ددت عل وانین تع ذه الق ضح أن ھ ر یت غ الأخی ل المبل اریخ تحوی  ت

  :الوجھ التالي

 )ملغي ( ٢٠٠٢ لسنة ٢٨قانون رقم  - ١

 ٢٠١٧ لسنة ١١ المعدل بالمرسوم بقانون رقم ٢٠٠٤ لسنة ٣قانون رقم  - ٢

  ٢٠١٠ لسنة ٤ وتمویل الإرھاب رقم قانون مكافحة غسل الأموال - ٣

 ٢٠١٠ لسنة ٤ بالقانون السابق رقم ٢٠٠٢ لسنة ٢٨إلغاء قانون رقم  - ٤

 ٢٠٠٤ لسنة ٣ بتعدیل قانون رقم ٢٠١٧ لسنة ١١ مرسوم بقانون رقم - - ٥

ي    ٢٠١٩ لسنة ٢٠قانون رقم   - ٦ صادر ف اب ال  في شأن غسل الأموال وتمویل الإرھ

٢٠١٩/ ٩/ ١١ 

  في شأن مكافحة الإرھاب ٢٠١٩ لسنة ٢٧قانون رقم  - ٧

  ٢٠١٩ لسنة ٢٧ بالقانون السابق رقم ٢٠٠٤ لسنة ٣إلغاء قانون رقم  - ٨



 

 

 

 

 

 ٤٠

ة      ویلات المالی ات والتح واریخ التبرع ة ت ن مراجع ل     م تھم بتموی شأنھا الم م ب ي اتھ  الت

دى         ة م الإرھاب ومراجعة القوانین المتعاقبة في خصوص إدراج الكیانات الإرھابیة لمعرف

  :ب االله یتضح التاليانطباقھا على حز

اً    - ١ ا إرھابی فھ كیان زب االله بوص ھ لح ن تمویل ضیة ع ك الق ي تل تھم ف ساءلة الم إن م

 .یجب أن یسبقھ إدراج ھذا الكیان على قائمة الكیانات الإرھابیة

ضى    - ٢ ة إلاّ بمقت ات الإرھابی سألة إدراج الكیان دأ بم م تب ة ل وانین المتلاحق إن الق

  .٢٠١٧ لسنة ١١التعدیل بالمرسوم بقانون رقم 

م   -٣ انون رق وم بق سنة ١١إن المرس ادة ٢٠١٧ ل ي الم ررا -٢١(  ف ضافة ١ مك  الم

م    انون رق ى الق سنة  ٣إل ات   ٢٠٠٤ ل ى إدراج الكیان نص عل انون ی و أول ق   ھ

 :الإرھابیة من جانب النائب العام بقولھا

 : القائمتین المشار إلیھما في المادة السابقةیُدرج النائب العام على" 

ائي         ك -أ -١ ف الجن ھ الوص سبغ علی ل شخص أو كیان صدر ضده حكم قضائي نھائي ی

 . من ھذا القانون)١(المادة المنصوص علیھ في 

وائم الأ      -ب ى ق ة     كل شخص أو كیان یصدر بإدراجھ عل ات الإرھابی شخاص والكیان

 .قرار من مجلس الأمن عملاً بالفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة

الات       -ج ن الح ي أي م صة، ف ات المخت ب الجھ ى طل اءً عل ان، بن ل شخص أو كی  ك

 :الآتیة

ال     -١ ام بأعم ى القی ة عل تخباراتیة موثق ة أو اس ات أمنی وفرت معلوم إذا ت

ا أو     سعي     إرھابیة أو أعمال مرتبطة بھ یط أو ال ا أو التخط د بارتكابھ التھدی

سھیل       راد أو ت دریب الأف لارتكابھا أو الترویج لھا أو التحریض علیھا، أو ت



 

 

 

 

 

 ٤١

دبیرھا أو        ة أو ت ال إرھابی اب أعم رض ارتك رى بغ ة أخ ى دول فرھم إل س

  .الإعداد لھا أو المشاركة فیھا أو تمویل الإرھاب

سل     -٢ ابي م ل إرھ ان بعم شخص أو الكی ام ال ة أو     إذا ق د الدول سلح ض ر م ح أو غی
 .مصالحھا في الخارج

ا أو       -٢ دد بھ اً أو ھ إذا اعترف الشخص أو الكیان أو تبنى جریمة إرھابیة علن
 ".حرض علیھا أو روج لھا

سنة  ٢٧نص القانون رقم     -٢ ى الإدراج      ٢٠١٩ ل ي شأن مكافحة الإرھاب عل  ف
اریة ا  ن س س الأم رارات مجل ر ق ذلك اعتب ام وك ب الع طة النائ ول بواس لمفع

 . داخل قطر بخصوص الكیانات الإرھابیة

انون       ٢٠١٩ لسنة     ٢٧إن القانون رقم     -٣ و أول ق ي شأن مكافحة الإرھاب ھ  ف
ر       ي قط ول ف اریة  المفع فھا س ن بوص س الأم رارات مجل ى ق شیر إل ی

 .بخصوص تحدید الكیانات الإرھابیة

  : في ذلك تنص المادة الأولى منھ على تعریف الكیان الإرھابي بقولھا

درج    " ب           : الشخص أو الكیان الم ن النائ رار م م إدراجھ بق ان ت أي شخص أو كی
ھ    العام، أو من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو من قبل لجنة الجزاءات، على أن

  :یخضع للعقوبات بموجب القرارات التالیة

ن  -١ س الأم رارات مجل ، )٢٠١١ (١٩٨٩، )٢٠١١ (١٩٨٨، )١٩٩٩ (١٢٦٧ ق
  .ارات حالیة أو لاحقة لھا، أو مستقبلیةوأیة قر

ن   -٢ س الأم رارات مجل ، )٢٠١٣ (٢٠٨٧، )٢٠٠٩ (١٨٧٤، )٢٠٠٦ (١٧١٨ق
٢٠١٦ (٢٣٢١،       )٢٠١٦ (٢٢٧٠،       )٢٠١٥ (٢٢٣١،       )٢٠١٣ (٢٠٩٤( ،
 .، وأیة قرارات حالیة أو لاحقة لھا، أو مستقبلیة)٢٠١٧ (٢٣٥٦



 

 

 

 

 

 ٤٢

ن، تفرض جزاءات         -٣ س الأم ستقبلیة لمجل یاق      أیة قرارات م ي س ستھدفة ف ة م مالی

  .مكافحة الإرھاب وتمویلھ ومنع تمویل انتشار أسلحة الدمار الشامل

  أیة قرارات أخرى لمجلس الأمن تُحددھا اللجنة-٤

ت       ي كان تھم والت ب الم ن جان ات م بق أن التبرع ا س ؤدى م نة  م ى س ابقة عل س

ابي وھو حزب االله           ٢٠١٧ ان إرھ ویلا لكی ا تم لا ی .  لا یمكن اعتبارھ ن    ف ك إلاّ م ون ذل ك

نة  م   ٢٠١٧س انون رق وم بق دور المرس ت ص و وق سنة ١١ وھ ى  ٢٠١٧ ل ص عل ذي ن  ال

 .الإدراج لأن القوانین السابقة لم تتحدث عن إدراج الكیانات الإرھابیة

نة   د س تھم بع ن الم درت م ي ص ات الت ار التبرع ن اعتب نة ٢٠١٧لا یمك ى س  وحت

ي   ٢٠١٧ لسنة ١١وم بقانون رقم  واقعة تحت طائلة التجریم ذلك أن المرس    ٢٠١٩ نص ف  ی

و     على ٢٠٠٤ لسنة ٣ التي أضافھا إلى القانون رقم   ١ مكرر   ٢١المادة   ام ھ ب الع أن النائ
إدراج حزب االله      الذي یقوم بإدراج الكیانات الإرھابیة     ام ب ب الع ن النائ  ولم یصدر قرار م

 .زب االله كیانا إرھابیاًفلا یكفي صدور قرار من الأمم المتحدة لاعتبار ح. كیانا إرھابیا

نة           د س ا بع م     ٢٠١٩لا یمكن اعتبار حزب االله كیانا إرھابی انون رق در الق دما ص  عن

ن   ٢٠١٩ لسنة   ٢٧  في شأن مكافحة الإرھاب على الرغم من نصھ على أن صدور قرار م

ك         ام؛ وذل ب  الع ن النائ رار م مجلس الأمن أو لجنة الجزاءات یكفي دون اشتراط صدور ق

 :تالیةللأسباب ال

د              ) أ( ا عن ة بقولھ ات الإرھابی ى إدراج الكیان سابق إل انون ال ن الق ى م ادة الأول أشارت الم

 :تعریفھا للشخص أو الكیان المدرج

درج " ان الم شخص أو الكی ب    : ال ن النائ رار م ھ بق م إدراج ان ت خص أو كی أي ش
ة الجزاءات،               ل لجن ن قب دة أو م م المتح ابع للأم ن الت س الأم  العام، أو من قبل مجل

  :على أنھ یخضع للعقوبات بموجب القرارات التالیة



 

 

 

 

 

 ٤٣

ن    -١ س الأم رارات مجل  ١٩٨٩، )٢٠١١ (١٩٨٨، )١٩٩٩ (١٢٦٧ق
ستقبلیة)٢٠١١( ا، أو م ة لھ ة أو لاحق رارات حالی ة ق   .، وأی
ن   -٢ س الأم رارات مجل  ٢٠٨٧، )٢٠٠٩ (١٨٧٤، )٢٠٠٦ (١٧١٨ ق
)٢٣٢١،   )٢٠١٦ (٢٢٧٠،   )٢٠١٥ (٢٢٣١،   )٢٠١٣ (٢٠٩٤،   )٢٠١٣ 
 ، وأیة قرارات حالیة )٢٠١٧ (٢٣٥٦، )٢٠١٦(

  .أو لاحقة لھا، أو مستقبلیة -٢

ي      -٣ ستھدفة ف ة م زاءات مالی رض ج ن، تف س الأم ستقبلیة لمجل رارات م ة ق أی
 .سیاق مكافحة الإرھاب وتمویلھ ومنع تمویل انتشار أسلحة الدمار الشامل

 ".أیة قرارات أخرى لمجلس الأمن تُحددھا اللجنة -٤

رار     ك الق ا           بمراجعة تل ضمن إدراج حزب االله كیان م یت ا ل ا منھ ا أن أی ین لن ات یتب

ا  ي        . إرھابی اد الأورب را والاتح دة وانجلت ات المتح ي الولای ذلك ھ ا ك ي أدرجتھ دول الت فال

رائیل   ى إس افة إل ذ     . بالإض ا اُتخ اب وإنم ة الإرھ و ممارس یس ھ سبب ل وم أن ال ومفھ

عتباره كیانا إرھابیا بناء على قرار  وبناء علیھ فإن حزب االله لا یمكن ا.لبواعث سیاسیة

ھ      ة الجزاءات ب ن أو لجن س الأم ن مجل ادر م سھا   . ص ك أن إسرائیل نف ى ذل دلیل عل وال

   .٢٠٢٠ / ١١/ ١٧دعت مجلس الأمن إلى إدراج حزب االله كیانا إرھابیا في 

م      - انون رق سنة  ١١إن المرسوم بق ي قطر   - ٢٠١٧ ل ادة    -  ف دیل الم در بتع  ٢١(ص

ررا  ن ) مك م م انون رق سنة ٣الق ضى   . ٢٠٠٤ ل انون بمقت ذا الق اء ھ م إلغ د ت وق

انون   . ٢٠١٩ لسنة   ٢٧القانون رقم    ى ق  ٢٠٠٤ولما كانت المادة المعدلة تنتمي إل

م      ٢٠١٩ لسنة ٢٧وقد ألغى القانون رقم      انون رق اب الق أن مكافحة الإرھ  ٣ في ش

ررا ٢١(، فإن ھذا الإلغاء یمتد إلى المادة    ٢٠٠٤لسنة   ا المرسوم   الت )  مك ي أدخلھ

م  انون رق سنة ١١بق ام   ٢٠١٧ ل ب الع ق النائ ن طری ى الإدراج ع صت عل ي ن  الت



 

 

 

 

 

 ٤٤

ي              ول ف ذة المفع ة ناف وأصبحت قرارات مجلس الأمن بشأن إدراج الكیانات الإرھابی

 .٢٠١٩قطر دون شرط الإدراج بواسط النائب العام ابتداءً من قانون سنة 

رع       إن الوقائع المنسوبة إلى المتھم وھ     -  ت التب ھ كان م ب ا اتھ ي الأخیرة في سلسلة م

 . ولا یتذكر المتھم على وجھ التحدید الشھر ٢٠١٥ سنة

  :بمراجعة القوانین المتلاحقة یتبین منھا التالي

ا              - ي باعتبارھ اون الخلیج س التع رارات مجل ى ق إن أیا من المواد السابقة لم تشر إل

ا ساریة المفعول داخل قطر، بل لم تشر إلى أي ا     . تفاقات دولیة تكون قطر طرفا فیھ

ا              اره أساس ي باعتب اون الخلیج ومن ثم ینھدم الاستناد إلى أي قرار من مجلس التع

  .للتجریم

تھم    - ى الم سندة إل ائع الم ت إن الوق م  كان انون رق دور الق ى ص ابقة عل سنة ٢٧س  ل

 .  الذي نص على الإدراج التلقائي لقرارات الأمم المتحدة٢٠١٩

م            بالنسبة ل  - انون رق د سریان الق تھم بع ى الم سوبة إل ائع المن سنة  ٢٧لوق  ٢٠١٩ ل

ا      بشأن مكافحة الإرھاب، فإن تلك الوقائع لا تسري علیھا مواد التجریم ، ذلك أن أی

 . نص على اعتبار حزب االله كیانا إرھابیایمن قرارات مجلس الأمن لم 

ذا   ل ھ ابي أو تموی یم إرھ ة تنظ ة معاون إن تھم ھ ف اء علی سھیل وبن یم أو ت التنظ

ت          ا تح دم وقوعھ انون لع ن الق ند م ا س نشاطھ الإرھابي الموجھة إلى المتھم لا یكون لھ

  .طائلة التجریم

  :ضرورة التمییز بین توافر صفة الكیان الإرھابي وبین الإدراج على قائمة العقوبات -

ة   صفة الكیانات أقامت محكمة جنایات الدوحة التمییز بین ین  الإرھابی  لإدراجا وب

ى  ة  عل أن     قائم القول ب ات ب ف  العقوب ان  وص ھ  كی ابي   بأن ي  إرھ ھ  یعن وافرت  أن ھ  ت  فی



 

 

 

 

 

 ٤٥

ي  الأوصاف  صت  الت ا  ن ان  علیھ ك  أعلاه،  المادت ا  وذل ة  إم حیحة  بأدل ة  ص دم  مقنع ى   تق إل

ر  معینا كیانا أن على المثبتات من ذلك غیر أو بات، نھائي حكم بصدور أو المحكمة،  یعتب

ضي  لا فھذا العقوبات قائمة في الكیان دراجأما إ إرھابیا، كیانا ھ  یقت ان  أن ابي  كی ا  إرھ  قطع

 إذ إرھابي؛ كیان بالفعل أنھ على دلیلا لیس قائمة العقوبات ضمن الكیان إدراج أسباب لأن

شترط  لا سبقا  ی ة  وجود  م ة  تھم ة  أو جنائی لإدراج  إدان ة   ل ى القائم ث  عل صود  إن حی  المق

الإدراج  ارة  ب ون  ت ن  یك اب  م ر  ب ة،  ازالاحت ا  والوقای دل  كم ذلك  ی ا  ل ي  ورد م دیباجات   ف

س  قرارات ن  مجل صلة  ذات الأم ي  ال ن  والت ا  م رارات  بینھ م  الق سنة  1989 ) رق   2161 ل

د   من ٢٠١٤ لسنة ٢١٦١  و رقم 2011  (لسنة ى  التأكی دابیر  أن عل  طابع  ذات الإدراج ت

اییر  على تعتمد ولا وقائي ة 2012)، ( مع ددة   جنائی ب  مح انون  بموج وطني،  الق ھ  ال  وعلی

ي  كیانات أو أشخاص أسماء إدراج فإن وائم  ف ن   جزاءات  ق س الأم الأمم  مجل دة  ب  لا المتح

د  ى  تعتم اب  عل ال  ارتك ة،  أعم یس  جنائی صد  ول ا  الق ة  منھ ى  المعاقب لوك  عل ائي،  س ا   جن إنم

دف  ى  تھ ة  إل صول  عرقل ى  الح وارد  عل ن  الم ة  أجل  م د  إعاق ابي  التھدی  وإضعافھ  الإرھ

ھ،  ي  وعزل ذا  وف صدد  ھ ار   ال ن اعتب ادة  یمك ن  32 الم انون  م اب  مكافحة  ق  جاءت  الإرھ

ل  :العقوبات على قائمة یدرج أنھ على نصت حیث المبدأ ذلك لتكریس خص  ك ان  أو ش  كی

ة الجزاءات،   أو الأمن مجلس من صادر قرار على بناء العام النائب یدرجھ ذا  لجن ل  وك  ك

ى  بناء العام، النائب من بالإدراج قرار بشأنھ یصدر كیان أو شخص راح  عل ة،  اقت إذا  اللجن

ان  أو الشخص بقیام للاعتقاد منطقیة أسس أو معقولة أسباب توافرت ال  الكی ة  بأعم  إرھابی

ان  إدراج أجازت  ھنا إن المادة حیث ........ ى  الكی ة  عل ات  قائم د  دون العقوب ل  التأك  بالفع

ن  ذا  أن م ان  ھ ان  الكی ابي  كی ل مجرد   إرھ دور  ب رار  ص ن  ق س  م ن الأ مجل ة  أو م  لجن

 منطقیة أسس أو أسباب معقولة توافر بمجرد أو أسبابھ، خلفیة عن النظر بغض الجزاءات

ام  النائب طرف من إدراجھ یبیح فإنھ إرھابیة بأعمال الكیان بقیام للاعتقاد ن  الع تم   وم م ی  ث

ى  إدراجھ  ة  عل ات،  قائم ا  العقوب د  مم رارات  أن یؤك ر  الإدراج ق ا  أكث ون  م ة  تك  احترازی



 

 

 

 

 

 ٤٦

ى  الجواب من بد فلا الإرھابي الكیان على تعرفنا قد كنا  وإذا.ولیست تجریمیة ةووقائی  عل

اني  االله حزب ھل :سؤال ابي  كی ھ  أم إرھ ا   أن یس كیان ا  ل م  وھل  إرھابی ي  إدراجھ  ت ة  ف  قائم

 إدراجھ؟ یتم لم أم القطریة العقوبات

ى أن حزب   وللجواب على ھذا السؤال لا بد أن نورد الدلیل الذي أوردتھ النیابة ع      ل

شتھ ابي لمناق ان إرھ م   . االله كی ھ ت اب أن ة الإرھ ة لمكافح ة الوطنی اب اللجن ي كت اء ف د ج فق

م  ٢٠١٨: إدراج كیان حزب االله في كل من قائمة وزارة الخزینة الآمریكیة بتاریخ  تم     ول ی

وذ           إدراج الكیان في قائمة مركز استھداف تمویل الإرھاب ولكن تم إدراج أشخاص ذي  نف

ة   ١٦/٥/٢٠١٨:. سن نصر االله بتاریخمثل ح  ة الوطنی  وتم إدراج ذات الأشخاص في القائم

  ٢٠١٨ لسنة ٥٩بقرار من النائب العام رقم 

   :2016/ 8/بتاریخ الموحدة الخلیجیة والقائمة
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  المبحث الثاني
  مدى عدالة الإجراءات الجنائية  للمتهم بجريمة إرهابية

  

راء    ة الإج ة عادل ي محاكم ق ف شمل الح ع  ی ة جم ن مرحل داء م ة ابت ات الجنائی
  .الاستدلالات وانتھاء بصدور حكم بات في الدعوى

  

  المطلب الأول
  المعاملة الإجرائية للمتهم بالجريمة الإرهابية

  وحدود  حقه في دعوى عادلة
  

ة            - ضاء المحكم ي ق ا ف ابي احتیاطی بس الإرھ بض وح اً للق ول أساس شك المعق ة ال كفای
  :الأوربیة لحقوق الانسان

ة        تھم بجریم تجیز المحكمة الأوربیة لحقوق الانسان أن یستند قرار القبض على الم
ا            . إرھابیة إلى الشك المعقول    در فیھ ي ص ة الظروف الت وم بمراجع شأن تق وھي في ھذا ال

تھم                  أن الم ة ب ررات معقول ى مب ستند إل اك شكا ی ن أن ھن د م اطي للتأك بس الاحتی قرار الح
ة    . رك في جریمة إرھابیةعضو في تنظیم إرھابي أو اشت  دا المحكم ذي ح وھذا ھو الأمر ال

انوا             م ك رد أنھ اطي لمج الحبس الاحتی ا ب دعین أمامھ بس الم سبب ح ا ب ة تركی ى إدان إل
نة       ByLockمشتركین في تطبیق     ة س ة التركی ى الحكوم ). ١(١٩١٦ في أثناء الانقلاب عل

                                                             
(1) Akgün v. Turkey (application no. 19699/18 



 

 

 

 

 

 ٤٨

بس ا      صلح    ومع ذلك فإن ھذا الشك المعقول وإن صلح سندا لقرار الح ھ لا ی اطي ، فإن لاحتی
ة            ام الجنائی سندا للإدانة لأنھ یتعارض مع أصل الإنسان البراءة، حیث یجب أن تبنى الأحك

  ).١(على الجزم والیقین ولیس على الظن والاحتمال

  :لمدة المعقولة للحبس الاحتیاطي للمتھم الإرھابيا-

ة و               ة المحاكم ى مرحل ة عل ي دعوى عادل ى    لا یقتصر حق الإرھابي ف د إل ن یمت لك

دائي     ق الابت ة التحقی ا مرحل ة ومنھ راءات الجنائی ل الإج ن مراح ا م ھ أن  . غیرھ ن حق فم

  .تحترم المدة المعقولة للإجراءات

ة             ة إرھابی ي جریم تھم ف ى حق الم سان عل وقد أكدت المحكمة الأوربیة لحقوق الان

تھ       . في المدة المعقولة للإجراءات    بس الم تم ح ك أن ی ي ذل دة   ومما یتعارض ف ا لم م احتیاطی

  .ثمان سنوات

ضت            ة ق إن المحكم ة، ف ان بجرائم إرھابی انوا متھم دعیین ك ن أن الم فعلى الرغم م

  .بأن لھما الحق في المحاكمة في مدة معقولة أو یتم إطلاق سراحھما في أثناء الإجراءات

ي               ي الإسراع ف دھا ف صارى جھ ذل ق ق أن تب ویقع على سلطات الاستدلال والتحقی

دعوى       . ت وإحالة الدعوى إلى المحكمة    الإجراءا اء ال ب إنھ كما أن المحكمة یقع علیھا واج

  ).٢(في الحدود المعقولة

ستند  ا      وت اییر منھ دة مع ى ع راءات إل ة للإج دة المعقول ول بالم ي الق ة ف : المحكم

ن لا    د ، ولك دام أو المؤب ت الإع و كان ا ل ا كم ررة لھ ة المق ذلك العقوب ة وك سامة الجریم ج

                                                             
یل،          غنام محمد  . د) ١( ة لوس ة جامع ة القطري، طبع انون الإجراءات الجنائی ام ، شرح ق  ص ٢٠٢٣غن

٥٣٠  
(2) Mansur c. Turquie, op.cit 
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ال الھروب      ). ١(یكفي ھذا المعیار بمفرده     ار احتم ھ معی ة ل اییر التكمیلی ولكن لا  . فمن المع

وطني أن        یكفي القول بوجود احتمال  ال    ي ال ى القاض ل إن عل دة، ب ر طول الم ھروب لتبری

  ).٢(یسبب ذلك الاحتمال بالأدلة والبراھین

ك      ساعد ذل ث ی راءات بحی یم الإج وم بتنظ صة أن تق سلطات المخت ى ال   وعل

راءات رعة الإج ى س ى  . عل ك إل شكل دوري وأدى ذل ة ب ضاء النیاب ر أع م تغیی إذا ت   ف

ك لا یت  إن ذل ضیة، ف ة الق ل إحال تھمتعط ھ الم ة  ). ٣(حمل ت المحكم ھ انتھ اء علی ي –وبن  ف

ضایا  دى الق ك       -إح ي تل ة ف ن الاتفاقی سة م ادة الخام ة للم د مخالف سنتین تع دة ال ى أن م  إل

  ).٤(القضیة

ابي        اطي للإرھ بس الاحتی دة الح د م بناءً علیھ یتعین وفقا لأحكام المحكمة أن لا تزی

صف     فیخالف أحكام الاتفاقیة ح. عن المدة المعقولة  نوات ون ع س دة أرب ابي م ). ٥(بس الإرھ

  ).٦(كما قضت بأن الحبس مدة غیر محددة یتعارض مع أحكام الاتفاقیة

                                                             
(1) Muller c. France, arrêt du 17 mars 1997, Recueil 1997-II, § 43 
(2) Contrada c. Italie, arrêt du 24 août 1998, Recueil 1998-V, § 58 
(3) Yavuz c. Turquie, no 52661/99, § 60, 13 novembre 2003, 
(4) AFFAIRE ACUNBAY c. TURQUIE, 31 mai 2005 (Requêtes nos 

61442/00 et 61445/00) 
(5) Berasategi v. France, 29095/09, 26. Januar 2012; Esparza Luri v. France, 

29119/09, 26. Januar 2012; Guimon 
Esparza v. France, 29116/09, 26. Januar 2012; Sagarzazu v. France, 
29109/09, 26. Januar 2012 and Soria 
Valderrama v. France, 29101/09, 26. Januar 2012 

(6) A. and Others v. the United Kingdom [GC], 3455/05, § 190, ECHR 2009 
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  :مدى وجوب الاستعانة بمحام في أثناء التحقیقات مع المتھم بجریمة إرھابیة -

تتجھ بعض التشریعات إلى وجوب حضور محام في أثناء التحقیق الجنائي ولیس       

ب       . اكمة وذلك في بعض الحالات  فقط في أثناء المح  ذي أوج صري ال انون الم ك الق ن ذل م

ا          ا وجوبی بس فیھ ان الح ة إذا ك ة أو بجنح ام بجنای ة الاتھ ي حال ات ف ك التحقیق ضوره تل . ح

ي                  ھ وف تھم مع ضور محامي الم ب ح ھ یتوج ات فإن ن الجنای ت جرائم الإرھاب م ولما كان

تھم     وعلى سلطة . حالة مخالفة ذلك یترتب علیھا البطلان      ن للم م یك  التحقیق ندب محام إذا ل

  .محام

ان     ھ إذا ك صریة بأن نقض الم ة ال ضت محكم ذلك ق ا ل لاع "تطبیق ن الاط ین م  الب

ؤرخ   ة الم سة المحاكم ضر جل ى مح سك  ١٠/١٠/٢٠١٦عل اعنین تم ن الط دافع ع  أن الم

ة        م بالمخالف نص  ببطلان التحقیقات التي تمت معرفة النیابة العامة لعدم حضور محام معھ ل

ادة  م      ١٢٤الم انون رق ستبدلة بالق ة الم راءات الجنائی انون الإج ن ق سنة ١٤٥ م  ٢٠٠٦ ل

ھ     ٢٨/٧/٢٠٠٦ والمعمول بھ اعتباراً من   ١٥/٧/٢٠٠٦الصادر في    ى أن ذي جرى عل "  ال

ستوجب        .....  اً أن ی لا یجوز للمحقق في الجنایات وفى الجنح المعاقب علیھا بالحبس وجوب

ة         المتھم أو یواجھھ بغیر     دا حال ضور ع ة للح د دعوة محامی شھود إلا بع ین أو ال من المتھم

ي               ق ف ھ المحق ذى یثبت ى النحو ال ة عل التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضیاع الأدل

أمور             ى م ة او إل المحضر وعلى المتھم أن یعلن اسم محامیة بتقریر لدى قلم كتاب المحاكم

م    السجن أو یخطر بھ المحقق كما یجوز لمحامیة        أن یتولى ھذا الإعلان أو الإخطار وإذا ل

سھ أن        اء نف ن تلق ق م ى المحق یكن للمتھم محام أو لم یحضر محامیھ بعد دعوتھ ، وجب عل

اً     ة أو            " یندب محامی ي جنای تھم ف ل م ب ضمانھ لك شرع تطل نص أن الم ذا ال اد ھ ان مف وك

ضو        د لح ة إن وج وة محامی وب دع ي وج اً ھ الحبس وجوب ا ب ب علیھ ة معاق ر جنح

یاع                  سبب الخوف من ض سرعة ب ة ال بس وحال ة التل دا حال ا ع ة فیم الاستجواب أو لمواجھ
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امي     وة مح ن دع تمكن م سھ وال ن نف دفاع ع ة ال وناً لحری تھم وص اً للم ك تطمین ة وذل الأدل

م                ى قل ر ف ة بتقری ن اسم محامی تھم أن یعل ى الم ب عل المتھم تحقیقاً لھذه الضمانة الھامة یج

ى  ة أو إل اب المحكم م   كت لان ول رار أو الإع ذا الإق ة ھ ولى محامی سجن او أن یت أمور ال م

د رجال                 ضر أو أح د مح ى ی تم بخطاب أو عل یتطلب القانون لھذه الدعوة شكلاً معیناً فقد ت

ى          ب عل ھ وج السلطة العامة ، وإذا لم یكن للمتھم محام أو لم یحضر معھ محامیة بعد دعوت

تجواب        . المحقق من تلقاء نفسھ أن یندب لھ محامیاً     بطلان اس دفع ب ان ال ك ، وك ان ذل لما ك

ضمانات         دفاع وبال ة ال ھ بحری وھري لتعلق ع ج و دف ة ھ ة العام ات النیاب اعنین بتحقیق الط

الحبس           ا ب ب علیھ الأصلیة التي كفلھا القانون صیانة لحقوق المتھم في جنایة أو جنحة معاق

ا یف           ھ بم الرد علی ى ب ة أن تعن ن المحكم ضى م ا یقت ك     وجوباً مم ة ذل ت المحكم ده وإذ أغفل ن

ي                  م ف ل الحك دفع رغم تعوی ذا ال م تواجھ ھ ـ ول ا ـــــ دونات حكمھ ن م ین م ا یب ــــــ على م

م          إن الحك ام ف ع بالاتھ اعن الراب رار الط ن إق ات م ھ التحقیق فرت عن ا أس ى م ة عل الإدان

ي ذل             ى ف نقض ولا یغن ستوجب لل سبیب الم ي الت ا  المطعون فیھ یكون معیباً بالقصور ف ك م

ضھا            ل بع ساندة تكم ة مت واد الجنائی ي الم ة ف أن الأدل أوردتھ المحكمة من أدلة أخرى ذلك ب

ذر التعرف         تبعد تع دھا أو اس بعضا ومنھا مجتمعة تتكون عقیدة القاضي بحیث إذا سقط اح

ان           ا ك ة لم ھ المحكم ت إلی ذى انتھ رأي ال على مبلغ الأثر الذى كان لھذا الدلیل الباطل في ال

  ).١"(فإنھ یتعین نقض الحكم المطعون فیھ والإعادة ما تقدم 

                                                             
  . القضائیة٨٧ لسنة ٦٢كمة برقـم  م فى الطعن المقید بجدول المح٢٠١٨ من یونیھ سنة ٢١نقض ) ١(
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  المطلب الثاني
  أبعاد حق المتهم بجريمة إرهابية في دعوى عادلة

  في مرحلة المحاكمة
  

ن             ة م ة المحاكم ي مرحل ین ف ن المتھم ره م یختلف المتھم بجریمة إرھابیة عن غی

یلي          ا س ى م ة عل ة العادل ي المحاكم ھ ف ى حق ود عل ض القی ث وجود بع ك  حی ن تل ھ؛ م بیان

ھ     دیر عقوبت ھ وتق سیر محاكمت ق ب ا یتعل ود م رع الأول(القی ات   ) الف ق بإثب ا یتعل ا م ومنھ

  ). الفرع الثاني(الجریمة 

  الفرع الأول
  الحق في دعوى عادلة عند الحكم على المتهم بجريمة إرهابية

  

  :مدى تمتع المتھم بجریمة إرھابیة بالحق في قاض-

ة ل   ة الأوربی ت المحكم د      تعرض ة عن وى عادل ي دع ق ف ى الح سان إل وق الان حق

ابي       . محاكمة الإرھابي  ومن أھم مظاھر الدعوى العادلة الحق في قاضٍ ، وأكدت أن الإرھ

  ).١(شأنھ في ذلك شأن أي متھم آخر یتمتع بالحق في دعوى عادلة

رائم          ي ج ة ف دعوى العادل رة ال سان أن فك وق الان ة لحق ة الأوربی رى المحكم وت

ة أي أن        الإرھاب تطر  ي المواجھ تھم ف ة حق الم أ علیھا بعض التعدیلات وخاصة من ناحی

                                                             
(1 ) Mansur c. Turquie, arrêt du 8 juin 1995, série A no 319-B, § 52 
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دفاع                ي ال ا للحق ف ذا تفریع د ھ شھ ویع ى یناق دلیل حت أمور    . یواجھ بال رى أن م ة ت فالمحكم

ة              ھ علاق ثلا ل تھم م د أن الم ي تؤك ات الت صدر  المعلوم شف عن م ھ ألاّ یك ضبط من حق ال

ة أو     اعدھم بطریق ھ س ابیین أو أن أخرىبالإرھ ن     ).١(ب ام م ة الانتق ى مظن ك إل  ویرجع ذل

  .مصدر المعلومات

ھ          صدر تحریات ن م شف ع دم الك ضائي ع ضبط الق أمور ال ق م ن ح ان م وإذا ك

ق             دما یتعل ى عن ك أول إن ذل ادة، ف ة المعت ضایا الجنائی ي الق ات ف وتمسكھ بسریة تلك التحری

  ).٢(الأمر بقضایا الإرھاب

وم نص    وقد استندت المحكمة في تقریرھا ل    ى عم حق الإرھابي في دعوى عادلة إل

ھ أو    " من الاتفاقیة الأوربیة لحقوق الانسان على أن    ٣/ ٥المادة   بض علی م الق كل شخص ت

ضاء    c-١تم حبسھ وفقا لما للفقرة   من ھذه المادة ، یجب أن أن یحال إلى قاضٍ أو رجل ق

ھ الحق أن                ضائیة ول ارس الوظائف الق ي یم دة     مختص وفقا للقانون لك ي م ھ ف تم محاكمت ت

  . ..". معقولة أو یتم الإفراج عنھ في أثناء الإجراءات

                                                             
(1) O’Hara v. the United Kingdom, 37555/97, § 35, ECHR 2001-X, Sher and 

Others v. the United Kingdom, 
5201/11, 20. Oktober 2015 

 محل للاستناد إلى عدم إفصاح الضابط عن مصدر تحریاتھ في القول بعدم لا"تطبیقا لذلك قُضي بأنھ ) ٢(
ض  (؛ كا قُضي بأن )٢٧ ص٧ ق٢٤ س١/١/١٩٧٣نقض  ": (جدیة التحریات   ٢٤ س١/١/١٩٧٣نق

ھ  )٢٧ ص٧ق ى       "؛ وبأن تنادا إل ات اس ة التحری دم جدی ى ع ى إل ھ إذ انتھ ون فی م المطع ان الحك إذا ك
صدر تحری      وح بم ھ          إمساك الضابط عن الب دم معرفت دلیل ع سھ ب ھ بنف إجراء مراقبت ھ ب دم قیام ھ وع ات

ات،         ة التحری منزل المطعون ضده، وكان ما أورده الحكم من ذلك لا یؤدي بالضرورة إلى عدم جدی
سة   ": (فانھ یكون معیبا بالفساد في الاستدلال   ض جل نقض س   ١٣/٥/١٩٧٣نق ام ال  ٢٤ مجموعة أحك

  )٦٢٤ ص١٢٨ق
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رب               ي أق اض ف ى ق تفریعا على ذلك من حق المتھم بجریمة إرھابیة أن یعرض عل

ة          ن الاتفاقی سة م ادة الخام ة للم ر بمخالف اء  . وقت لفحص مشروعیة حبسھ وإلاّ تعلق الأم بن

ا بمخ   ة بلجیك ة بإدان ضت المحكم ك ق ى ذل ادة  عل ام الم ة أحك سبب  ٥/٤الف ة ب ن الاتفاقی  م

 ).١(مكوث المبعدین في معسكرات مقفولة انتظارا لترحیلھم من بلجیكا مدة طویلة

  :الحق في المواجھة عند صدور قرار الإبعاد أو رفض اللجوء -

ة       تھم بجریم اد الم وم بإبع أن تق ة ب سمح للدول ة، ی ة الإرھابی ورة الجریم سبب خط ب

ار  ى خ ة إل ك      إرھابی ھ لتل وت ارتكاب ھ بثب ي حق ائي ف م نھ دور حك ل ص ى قب بلاد حت ج ال

اد الإداري     . الجریمة و الإبع دول          . ھذا ھ سان لل وق الإن ة لحق ة الأوربی د سمحت المحكم وق

رة         ن الجرائم الخطی وع م ا أن  . بأن تقوم بھذا الإجراء حمایة لأمنھا الداخلي ضد ھذا الن كم

  .ع من الجرائم إلى حدودھاللدولة أن ترفض دخول المتھم بھذا النو

  : التالي على- في مسألة الإبعاد –وقد استقرت أحكام المحكمة الأوربیة لحقوق الانسان 

ن              -أولا ومي أو الأم ن الق ى الأم شكل خطرا عل ان ی ي إذا ك  من حق الدولة إبعاد الأجنب

  ).٢(العام للبلاد في وقت تزید في الحوادث الإرھابیة

ا یواجھ             المتھم وكذلك الم   -ثانیا ان أجنبی ة إذا ك ة إرھابی ي جریم ان ف و ك ھ ول حكوم علی
ادة       اة الم ین مراع بلاد، یتع ن ال اد ع وق     ) ٣(الإبع ة لحق ة الأوربی ن الاتفاقی م

سانیة    ر الإن ة وغی ة بالكرام ة الحاط ذیب والمعامل ر التع ي تحظ سان الت ). ٣(الان
                                                             

(1) M.S. v. Belgium, 50012/08, § 166, 31. Januar 2012 
(2) Hirsi Jamaa and Others v. Italy [GC], no. 27765/09, § 113, ECHR 

2012; Üner v. the Netherlands [GC], no. 46410/99, § 54, ECHR 2006-XII; 
and F.G. v. Sweden [GC], no. 43611/11, § 111, 23 March 2016 

(3) Saadi v. Italy [GC], no. 37201/06, § 125, ECHR 2008 ; CASE OF A.A. v. 
SWEDEN (Application no. 4677/20)13/10/2023 
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ان ا          تم إذا ك ب أن ی اد لا یج ة أن الإبع ضت المحكم ذلك ق د یتعرض   تطبیقا ل لمبع
سانیة           ر الإن ة غی ذیب أو المعامل ا لخطر التع ذلك   . في البلد التي یبعد إلیھ ا ل تطبیق

درت           ا ق ر لأنھ ى الجزائ ري إل ھ الجزائ وم علی قضت بحق فرنسا في إبعاد المحك
  ).١(أنھ لن یتعرض عند ترحیلھ إلى بلاده إلى ھذا الخطر

ھ    ومع ذلك فإن المتھم بجریمة إرھابیة إذا ما تقرر إ      بلاد، ل ھ ال بعاده أو رفض دخول
  .من أھمھا الحق في عدالة الإجراءات. بعض الحقوق في مواجھة تلك التدابیر

ھ  لا              ة بأن ضت المحكم ة ق تأسیساً على حق المتھم بجریمة إرھابیة في دعوى عادل
شتبھ            ھ م یجوز رفض لجوء الأجنبي على سند من أن اعتبارات الأمن الوطني تشیر إلى أن

ة                   بالتورط   ة من مراقب ن المحكم ى تمك باب حت ك الأس ر تل ب ذك ھ یج ل إن اب، ب ي الإرھ ف
م             ). ٢(شرعیة ھذا الإجراء   یھم بالإرھاب وھ شتبھ ف داھا الم ي أب وال الت أن الأق كما قضت ب

  ).٣(من الأحداث لا یعتد بھا مادامت تمت دون تمكین محامیھم من الحضور

  :ل بالدعوى العادلةعدم تناسب العقوبة مع الجریمة الإرھابیة إخلا-

ة            إن المحكم ة، ف ك الجریم ع تل إذا كانت العقوبة مدتھا طویلة بشكل غیر متناسب م
ا   ة تعتبرھ ا           الأوربی وم بھ ة المحك ب العقوب دم تناس سبب ع ة ب ام الاتفاقی ة لأحك   ). ٤( مخالف

ي      تراكھم ف سبب اش ین ب نوات للمتھم بع س ى س نوات إل س س ن خم دة م ت الم د تراوح فق
ل  اھرة وحم ر         مظ ا تناص سلطات أنھ رى ال سھم ت ى ملاب ومات عل ع رس ات ووض    لافت

                                                             
(1) AFFAIRE A.M. c. FRANCE, Requête no 12148/18) ,29/07/2019 
(2) A. and Others v. the United Kingdom [GC], 3455/05, § 220-222, ECHR 

2009 
(3) Salduz v. Turkey [GC], 36391/02, §§ 62-63, ECHR 2008  
(4) Bakır and Others v. Turkey (application 

no. 46713/10) and İmret v. Turkey (no. 2) (no. 57316/10) the European 
Court of Human Rights 



 

 

 

 

 

 ٥٦

ة  ات إرھابی ة      . تنظیم ات وحری ي الاجتماع ق ف الف الح ك یخ ة أن ذل درت المحكم د ق وق
  .التعبیر أیضا

  الفرع الثاني
  ضرورة إثبات الجريمة الإرهابية في ظل احترام ضمانة

  الدعوى العادلة
  :ة في تنظیم إرھابيالتحریات وحدھا لا تكفي لإثبات العضوی-

ي الجرائم            ات ف ى الإثب ائي عل ات الجن ي الإثب تطبق أحكام القضاء القواعد العامة ف

ذلك        . الإرھابیة ات، وك ویدخل ضمن تلك القواعد عدم كفایة التحریات وحدھا في ذلك الإثب

ة           ا قیم ضبط ولھ اعتبار اعتراف المتھم أمام رجل الضبط من قبیل أقوال وشھادة لمأمور ال

  ).١(تحریات التي قام بھا ، فھي لا تنفصل عنھا ولا تشكل دلیلا مستقلا للإثباتال

أن      صریة ب نقض الم ام      "تطبیقا لما سبق قضت محكمة ال د أق ھ ق ون فی م المطع الحك

شرطة ات ال ى تحری اعن عل ة الط ضاءه بإدان ام  . ق رر أن الأحك ان المق ك ، وك ان ذل ا ك لم

ر ولا تؤسس     الجنائیة یجب أن تُبنى على الجزم والی    دلیل المعتب ھ ال قین من الواقع الذي یثبت

ل أن       ان الأص ھ وإن ك ردة ، لأن ارات المج روض والاعتب ن الف ال م ن والاحتم ى الظ عل

ة ،     ن أدل للمحكمة أن تعول في تكوین عقیدتھا على التحریات باعتبارھا معززة لما ساقتھ م

ا لا      ة     طالما أنھا كانت مطروحة على بساط البحث  ، إلا أنھ ون قرین دھا لأن تك صلح وح  ت

ا          ت أساس اقتناعھ د جعل ة ق ت المحكم ة ، وإذ كان  -معینة أو دلیلاً أساسیاً على ثبوت التھم

اعن  ة الط ؤدي    -بإدان رائن ت واھد أو ق ة ش ا أی ورد حكمھ م ی ات ، ول رى التحری  رأي مج

م ا            دلیل الحك إن ت ھ ، ف سوبة إلی ھ للجرائم المن ھ   بطریق اللزوم إلى ثبوت مقارفت ون فی لمطع
                                                             

  ١٨٠ ص ٢٠١٧قانون الإجراءات الجنائیة القطري، طبعة جامعة قطر، غنام محمد غنام، شرح . د) ١(



 

 

 

 

 

 ٥٧

ل آخر                 ن أي دلی ت م د خل ت الأوراق ق ضائھ ، وكان ل ق ائغ وقاصر عن حم یكون غیر س

ة              ون قرین دو أن تك ا لا تع یصلح سنداً لإدانة الطاعن ، وكانت التحریات وأقوال من أجراھ

صور         تدلال والق ي الاس ساد ف لا تنھض بمجردھا دلیل إدانة ، فإن الحكم یكون قد تعیب بالف

ة               في التسبیب ب   ي الإدان د عول ف ون ق بطلان أن یك ذا ال ن ھ م م صم الحك ما یبطلھ ، ولا یع

  ).٢)(١"(على ما تم ضبطھ بمسكن الطاعن من مطبوعات

ال      ي مج رر ف و مق ا ھ ة عم رائم الإرھابی ات الج ال إثب ي مج ر ف ف الأم ولا یختل

ن الج     . جرائم القانون العام   وع م تنادا  تطبیقا لذلك تم نقض الحكم بالإدانة في ھذا الن رائم اس

ھ            "إلى أن    ق ب اً تتحق دعوى بیان ة ال ین واقع م یب ة ول أسبابھ صیغت في عبارات عامة مجمل

وافر الجرائم            ى ت ة إل أركان الجرائم التي دانھم بھا ، كما لم یأت الحكم بشـواھد وأدلة مؤدی

  . )٣"(سـوى ما جاء بتحریات الأمن الوطني رغم أنھا لا تصلح بمجردھا دلیلا

                                                             
   القضائیة٨٨ لسنة ٧٧٤م، رقم الطعن ٢٠٢٠ من نوفمبر سنة ١٥نقض ، جلسة  ) ١(
ة  "وفي نفس المعنى قضت محكمة النقض بأن  ) ٢(  وكان من المقرر أن الأحكام یجب أن تبنى على الأدل

م أو ببراءتھ ، صادراً في ذلك عن عقیدة یحصلھا ھو مما یجریھ التي یقتنع منھا القاضي بإدانة المتھ    
انون أن                ي الق صح ف ره ، ولا ی ا غی شاركھ فیھ سھ لا ی دة بنف ذه العقی صیل ھ ي تح من تحقیق مستقل ف
یدخل في تكوین عقیدتھ بصحة الواقعة التي أقام علیھا قضاءه أو بعدم صحتھا حكم لسواه ، وكان من 

ة     المقرر كذلك أنھ وإن كا  ات بحسبھا قرین ى التحری ن یجوز للمحكمة أن تعول في تكوین عقیدتھا عل
ى           ستقلة عل ة م ھ أو قرین اً بذات ل كافی ون دلی ا أن تك تعزز ما ساقتھ من أدلة إلا أنھا لا تصلح بمجردھ
صحة    الات ال ضع لاحتم صاحبھا یخ رد رأي ل ون مج دو أن تك د لا تع ن بع ي م ام ، وھ وت الاتھ ثب

ذا           والبطلان والصدق و   ن ھ سھ م ي بنف ق القاض ى یتحق دد، حت صدرھا ویتح ى أن یعرف م الكذب إل
لما كان ذلك ، وكان . المصدر ویستطیع أن یبسط رقابتھ على الدلیل ویقدر قیمتھ القانونیة في الإثبات

البین من مدونات الحكم المطعون فیھ أن المحكمة اتخذت من التحریات دلیلاً أساسیاً في ثبوت الاتھام 
ن تورد من الأدلة ما یساندھا ، كما أنھا لم تشر في حكمھا إلى مصدر تلك التحریات على نحو دون أ

ي    تمكنت معھ من تحدیده والتحقق من ثم من صدق ما نقل عنھ ، فإن حكمھا یكون قد تعیب بالفساد ف
ضھ         ستوجب نق ھ وی ض  ". الاستدلال والقصور في التسبیب بما یبطل نة    ٥نق سمبر س ن دی  م ٢٠٢٠ م

   القضائیة ٨٨ لسنة ٩٥٢ن رقم طع
 . القضائیة٨٩ لسنة ٣٠٧٤، طعن رقم ٢٠٢١/ ٣/ ١٣نقض ) ٣(
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ف ا ة   ویختل ات وأن المحكم ك التحری ساند تل رى ت رائن أخ د ق ھ تواج و أن ر ل لأم

ھ                 اب، فإن ل الإرھ ة تموی ابي وجریم یم إرھ ى تنظ اء إل ة الانتم ات جریم ي إثب اقتنعت بھا ف

ة       . تعول علیھا في إثبات تلك الجرائم      دق وجدی ى ص ة إل وشرط ذلك كلھ أن تطمئن المحكم

تند      ولا یحول دون ذلك عدم الكشف   . تلك التحریات  ذي اس سري ال د ال صیة المرش  عن شخ

  .إلیھ مأمور الضبط في تحریاتھ

ان الأصل   "تطبیقا لما سبق قضت محكمة النقض المصریة بأنھ      لما كان ذلك، وك

ن               اقتھ م ا س ا معززة لم ات باعتبارھ ى التحری دتھا عل وین عقی أن للمحكمة أن تعول في تك

ون قرین       دھا لأن تك صلح وح ا لا ت ة أخرى إلا أنھ وت    أدل ى ثب یاً عل یلاً أساس ة أو دل ة معین

ة       الجریمة، وكان من المقرر أنھ لا یعیب الإجراءات أن تبقى شخصیة المرشد غیر معروف

  ).١"(وأن لا یفصح عنھا رجل الضبط القضائي

وطني        "تطبیقا لذلك قضي بأنھ      ن ال ات الأم دام تحری دفع بانع  – وحیث إنھ عن ال

ئن إل     ة تطم أن المحكم ھ ب ردود علی ا      فم ا ؛ لأنھ اح إلیھ ت وترت ي أجری ات الت ي التحری

د    ة الرائ ت بمعرف ا أجری ع بأنھ ا وتقتن ن أجراھ صدق م حة وت ة وواض ات جدی / ..... تحری

ون           م یك ن ث امتھم ، وم ین ومحال إق بقطاع الأمن الوطني بالشرقیة وتضمنت أسماء المتھم

  ).٢"(الدفع غیر سدید ویتعین الالتفات عنھ

                                                             
   القضائیة٨٨ لسنة ٣٤٩٢ م، رقم ٢٠٢٠ من نوفمبر سنة ١٧نقض ) ١(
  . سابق الذكر٢٠٢٠ من دیسمبر سنة ٥نقض ) ٢(
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  :م الضابط یعد من قبیل التحریات في أثبات الجریمة الإرھابیةاعتراف المتھم أما -

لا        اره داخ ضبط إلاّ باعتب أمور ال ام م تھم أم اعتراف الم ضاء ب ام الق د أحك لا تعت

ات         ك التحری دا لتل یس إلاّ تردی ا      . ضمن تحریات الضابط ، فھو ل یس اعتراف ھ ل م فإن ن ث وم

  ).١(ه وبشكل مستقل عن التحریاتقضائیا ولا یصلح لأن یعد دلیلا في الإثبات بمفرد

أن           صریة ب نقض الم ة ال دو     " تطبیقا لذلك قضت محكم ضابط لا یع تھم لل رار الم إق

ستقلاً عن                 یلاً م د دل بطلان ولا یُع صحة وال الات ال كونھ مجرد قول للضابط یخضع لاحتم

ر         رار لا یغی ن  اعتراف المتھم ، ومن ثم فإن استناد الحكم إلى ھذه المطبوعات وذاك الإق  م

ة         حقیقة كونھ اعتمد بصفة أصلیة على التحریات وھي لا تصلح دلیلاً منفرداً لقضاء بالإدان

وت     .  ى ثب دلیل عل ة للت ة العام اقتھا النیاب ي س ة الت درت الأدل د أُھ ان ق ك ، وك ان ذل ا ك لم

ناد         ى إس ل آخر عل الجرائم سالفة البیان في حق الطاعن ، كما خلت أوراق الدعوى من دلی

ر  ك الج ادة       تل لاً بالم ك عم ھ وذل ند إلی ا أس ھ مم ضاء ببراءت ین الق ھ یتع ھ ، فإن ي حق ائم ف

  ).٢"( من قانون الإجراءات الجنائیة٣٠٤/١

  الفرع الثالث
  تسبيب الحكم الصادر ضد المتهم بالإرهاب

  :ضرورة احترام القواعد العامة في التسبیب في الحكم الصادر بإدانة الإرھابي -

سبیب       یتعین أن یحترم الحكم ا  ي ت ا ف ستقر علیھ د الم ابي القواع لصادر بإدانة الإرھ

ي الأوراق           . الأحكام   ت ف ھ أصل ثاب ائغا ول . ذلك أن تسبیب الحكم یجب أن یكون كافیا وس

                                                             
  ٢٠١٤ لسنة ٤٠٧، الطعن رقم ٢٠١٤ من یولیو سنة ٧جلسة ، يرتمییز قط) ١(
  . سابق الذكر٢٠٢٠ من نوفمبر سنة ١٥سة نقض جل) ٢(



 

 

 

 

 

 ٦٠

ا،    یھم جنائی وم عل ن المحك ره م ن غی ابي ع د الإرھ صادر ض م ال ف الحك ك لا یختل ي ذل ف

  .إعمالا لقواعد الدعوى العادلة

 :الإرھابیة الجریمة في المعنوي والركن ماديال الركن ثبوت ضرورة-

ا          وي وقبلھم من مراجعة النص السابق یتضح أنھ یلزم توافر ركن مادي وركن معن

  :شرط مسبق لقیام الجریمة

سبق شرط الم ة ال ن ناحی و  : م ابي، وھ خص إرھ ابي أو ش ان إرھ ود كی و وج وھ

ن           رارا م ار أن ق دعوى باعتب ات ال ي واقع وافر ف صدر     الأمر الذي لا یت م ی ن ل س الأم  مجل

  باعتبار حزب االله كیانا إرھابیا على ما سبق بیانھ،

ل        : من ناحیة الركن المعنوي  صد تموی وال بق اء أم صد إخف تھم ق دى الم لا یتوافر ل

ساعدات               ي تحول دون وصول الم ة الت ود الجمركی ى القی ب عل الإرھاب ولكن بقصد التغل

ستحقیھا ى م ات لق. إل ق بمخالف ر وإن تعل ك  والأم وع تل ق بوق ھ لا یتعل ارك، فإن انون الجم

شھداء          ى أولاد ال ساعدات إل صال الم صد إی ن بق اب ولك ل الإرھ صد تموی ات بق المخالف

  .فالقصد الخاص ینتفي تماما في واقعات الدعوى. والفقراء

وال    ى الأم صرا عل ن مقت م یك ارك ل ن الجم رب م ذا التھ ك أن ھ ى ذل دلیل عل وال

ان ى لبن ة إل ن أیالمتجھ ضا  ولك رین أی سعودیة والبح ى ال ة إل ك المتجھ ان . ضا تل و ك ول

ط       ان فق ى لبن صر عل ت أن     . القصد تمویل حزب االله لكان نشاط المتھم قد اقت م یثب ھ ل ا أن كم

ة      المتھم كان یقصد تمویل الحزب ولكن انصرف قصده إلى مساعدة شھداء الحرب اللبنانی

ي إخ        ة ف ا       بالإضافة إلى الانصیاع إلى تعالیمھ الدینی و م ستحقھ، وھ ن ی ى م راج الخمس إل

  .ینفي توافر القصد الخاص لدیھ
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  :أھمیة التدلیل على توافر القصد الجنائي في الجرائم الإرھابیة-

ضمام          ضویة أو الان ت بالع ة سواء تعلق ي الجرائم الإرھابی یتحقق القصد الجنائي ف

ن         م والإرادة، وم ھ العل ام قوام ائي ع صد جن ائي خاص   أو تمویل الإرھاب من ق صد جن . ق

ك       " ستخلص ذل ھ وی دف إلی ذي تھ الغرض ال اني ب م الج ا بعل ائي فیھ صد الجن ق الق فیتحق

ورة     ر ص ي تعتب ة والت ذه الجماع ا ھ ي ترتكبھ اب الت ال الإرھ ضمون أعم ن م رض م الغ

ن          ة م ال الإرھابی ي الأعم د شارك ف للسلوك الإجرامي، بغض النظر عما إذا كان الجاني ق

وانین أو    عدمھ، متى ثبت أن ذل   تور أو الق ام الدس ك التنظیم یھدف إلى الترویع وتعطیل أحك

داء              ا، أو الاعت ة من ممارسة أعمالھ لطاتھا العام ـدى س ة أو إح سات الدول دى مؤس منع إح

دة           على أيٍ من الحریات أو الحقوق التي تكَفَّل الدستور والقانون بحمایتھا والإضرار بالوح

  ).١"(لمھ بتلك الأھدافالوطنیة والسلام الاجتماعي مع ع

ى             زم أن یعن ھ یل ل إن ام، ب ائي الع صد الجن وافر الق ات ت ومؤدى ذلك أنھ لا یكفي إثب

ائي الخاص     صرف       . الحكم بإثبات توافر القصد الجن اني ین صد الج ان أن ق ك ببی ون ذل ویك

  .إلى تعطیل أحكام الدستور والقانون من وراء المشاركة في أعمال إرھابیة

  :من تھمة تمویل الإرھاب لانتفاء القصد الجنائيبراءة المتھم  -

اء              ى انتف تنادا إل اب اس ل الإرھ ة تموی تھم تھم ات الدوحة عن الم ة جنای نفت محكم

ات الدوحة     . القصد الجنائي المتطلب فیھا    ة جنای ى   (وقد أبانت محكم دائرة الأول ة  ) ال طبیع

اني     " :٢٠١٦/ ٥/ ٣٠ھذا القصد الجنائي بقولھا في حكمھا الصادر في       دف الج ل ھ ویتمث

ا أو            ستخدم كلھ في جریمة تمویل الإرھاب في قصد استخدام الأموال أو العلم بأنھا سوف ت

راف              دافع لاقت ث أو ال ون الباع ا یك ا م ة وغالب ال الإرھابی ن الأعم ل أي م ي تموی بعضھا ف

                                                             
  .م، المرجع السابق٢٠٢١ من یولیھ سنة ٢٦نقض ) ١(
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ة ، فی      ة أو معنوی ر  عمیات تمویل الإرھاب ھو الإیمان بقضیة ذات أھداف سیاسیة أو دینی م

وات               وال من خلال قن ع الأم تم جم ا ی وال وفیھ تمویل الإرھاب بمرحلتین أولھما جمع الأم

ازحین       ین والن ساعدة اللاجئ سانیة كم عدیدة لأسباب تتسم في غالبیتھا بالبراءة أو لأسباب إن

ن           اء رك ك لانتف ل الإرھاب وذل والفقراء ومن ثم لا یمكن اعتبار  المتبرع مشاركا في تموی

ك     العلم لدیھ  ھ تل ا توجی  بالھدف النھائي من وراء جمع المال، أما  المرحلة الأخرى فیتم فیھ

م          ن العل وافر رك د بت سوغ التأكی الأموال لتمویل أنشطة وأعمال إرھابیة وفي ھذه المرحلة ی

ة،         ة إرھابی اب جریم و ارتك لدى القائمین على ھذا النشاط بالغرض النھائي من التمویل وھ

ة تم  ن مكافح دف م ى    والھ ضاء عل اب والق ابع الإرھ ف من ي تجفی ن ف اب یكم ل الإرھ وی

ى الجرائم              ضاء عل ة توصلا للق ات الإرھابی اب العملی ي ارتك الموارد الأولیة المستخدمة ف

  ".الإرھابیة 

ھ            البراءة لأن ضیة ب ك الق ي تل ة      "وقد قضت المحكمة ف دى المحكم ا ل ت قطعی م یثب ل

ن       توافر ركن العلم لدى المتھم بالھدف النھائ     ائي م ال أو الغرض النھ ع الم ي من وراء جم

اب أو               ل الإرھ ة تموی ام جریم لازم لقی ركن ال و ال ة وھ التمویل وھو ارتكاب جرائم إرھابی

  ...".علم المتھم بالغرض من جمعھ تلك الأموال أو الجھة المرسلة إلیھا 

یین    - في أحكام أخرى  –وقد استندت محكمة التمییز القطریة       صرین أساس ى عن  إل

ل     اب للقول بتموی صد             : الإرھ وافر الق ا ت ابي وثانیھم ان الإرھ داعم للكی شاط ال ا الن أولھم

ائي  ذان . الجن صران الل ذان العن ة  ھ ي الإدان ة ف ا المحكم تندت إلیھم سابق    اس م ال ي الحك ف

ام     تھم والقی یغیبان في وقائع الدعوى الماثلة، حیث لم یثبت توافر علاقة السببیة بین فعل الم

تھم          بالعمل الإ  ة الم صراف نی رھابي كما لم یثبت توافر القصد الجنائي الخاص لدیھ وھو ان

ال     ك الأعم تم تل م ت ى وإن ل ة حت ات إرھابی ساندة عملی ى م سابقة   . إل ادة ال ت الم د اكتف فق

ة                 ات إرھابی ة أو منظم ات إرھابی ى دعم عملی ل إل تھم بالتموی بق   . بانصراف نیة الم د س وق

ا         وأن أوضحنا بأن حزب االله في و       ا إرھابی اره تنظیم صدر باعتب م ی دعوى ل ات ال ت واقع ق
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صة   سلطة المخت ن ال رار م ال     . ق ساعدة الأطف ى م صرفت إل د ان تھم ق ا وأن إرادة الم كم

 ).١(والمحتاجین ولیس إلى المساعدة في القیام بأعمال إرھابیة

ي       ضویة والانخراط ف على عكس ذلك فإن محكمة التمییز القطریة قدرت توافر الع

یش     الإرھابیةال  الأعم شرطة والج  من قیام المتھم في إحدى القضایا بالھجوم على رجال ال

ضیة  ، ).٢(وقیامھ بقتل بعضھم وحرق سیارات الشرطة    وھو الأمر الذي یغیب تماما في الق

ھ       ده ل ى تأیی الماثلة حیث لم یصدر من المتھم ما یدل على تبنیھ ھذا الفكر أو دعمھ لھ أو حت

  .ابيأو القیام بعمل إرھ

ى  دلیل ملموس  لذا ارتأت المحكمة أن  الأوراق قد خلت من  ة  عل ین  مقارف  المتھم

ي  الاتھامات لتلك ندتھا  الت ا  اس ة  الیھم ة  النیاب ت  إذ العام ا  الاوراق خل ى   مم شیر ال ى  ی  تلاق

شكل  ارادتھما ى  جازم  ب ا  عل د  انھم ا  ق ا  أو تعاون ذا  التحق ا  الحزب  بھ أتمرا  وأنھم أوامر  ی  ب

ذا   دي ھ ى  بالحز  قائ ا  وتتلاق ع  نیتھم ل  أخرین  م شترك  للعم ق  الم داف  لتحقی  الحزب  أھ

ة  ا  أو الإرھابی ى   أنھم ا عل ذ  یقوم ات  تنفی م  الحزب  تعلیم شاطھ  ودع ع  ن ل  أخرین  م  للعم

شترك  ى  الم ق  عل داف  تحقی ة  الأھ ذا الحزب   الإرھابی ة  وأن لھ د  مقابل ذا  قائ ي  الحزب  ھ  ف

ة  خارج  الدینیة رموزه بعض لقاء أو موطنھ ى   قطر  دول صول عل اب  أو الح ن  شكر  كت  م

ة  . الاتھامات ھذه ثبوت على جازما دلیلا ینھض لا الحزب ھذا قائد ا أن جریم د  كم ذا  م  ھ

ن   علمھم مع أخرین من جمعھا بطریق أو الشخصي حسابھما من سواء بالأموال الحزب م

 تسھیل لمجرد حتى أو لتنفیذھا الاعداد أو إرھابیة أعمال لارتكاب الاعداد في تستخدم أنھا

صد  توافر تتطلب عمدیة الجرائم أن ھذه فإنھ من المقرر  ذلك ائي  الق ام  الجن صریة  الع  بعن

ت الأوراق  أما بالنسبة للأموال التي قدمت إلى جمعیة الیتامى، فقد.  والإرادة العلم ن  خل  م

                                                             
  .٢٠٢٠ من یونیو ٨، جلسة ٢٠١٩ لسنة ٤٥٥: الطعن رقم: تمییز قطري) ١(
  ٢٠٢٠ من یونیو ١٥، جلسة ٢٠١٩ لسنة ٦٤٨: الطعن رقم) ٢(
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ل  ثمة ي  دلی بس  لا یقین ھ  ل ى  فی ك  أن عل وال  تل ي  الأم ا  الت ا  یقوم ستخدم  بجمعھ ي  ت ق   ف تحقی

وال  ھذه بجمع قاما المتھمین أن البادي أن بل للحزب الإرھابي ضالغر ي  الأم شكل  والت  ت

ة  اة   قیم الغ الزك روض  مب ا  المف ا  علیھم ى  دفعھ ت  ضوء  عل شریعتھم  الثاب ي  ب ل  والت  تمث

امى  لرعایة وكفالة بتخصیصھا وقاما الخمس ن  الیت اء  م ق  عن  شریعتھم  أبن ا  طری  تحویلھ

صت  خیریة لجمعیات ي  تخص ك  ف وافر لأى  أن ودون ذل ا  یت م  منھم أن  العل ذه  ب وال  ھ  الأم

رره  ما الى تطمئن المحكمة ولا ، لتنفیذھا الاعداد أو الإرھابیة الاعمال تنفیذ في تستخدم  ق

 أراء تحریاتھم من سجلتھ ما أو مرسلة أقاویل من الشأن ھذا في القضائي الضبط مأموري

صلح  ولا اجروھا من أراء عن إلا تعبر لا ا  ت ون  نلأ بمفردھ یلا  تك ى  دل وت  عل ام  ثب  الاتھ

یما  ا  لاس صت  وأن م ة  خل اریر  الی ة  التق دو  لا الفنی ون  أن تع دا  تك ا  تردی رره  لم أموري  ق  م

  القضائي الضبط

ادة           ي الم ررة ف ن  ) ٣(فلا یتوافر لتلك التھمة أركانھا إلاّ إذا توافرت الشروط المق م

  :قولھا ب٢٠١٩لسنة ) ٢٠(قانون غسل الأموال وتمویل الإرھاب رقم 

وفیر  مشروع غیر وبقصد عمداً قام  من  كل  الإرھاب  تمویل  لجریمة  مرتكباً  یُعد"  بت

تخدامھا  وذلك مباشرة، غیر أو مباشرة كانت، وسیلة بأي  جمعھا  أو  أموال ع  أو لاس م  م  العل

  :یلي مما أيّ في جزئیاً أو كلیاً تستخدم سوف بأنھا

  إرھابیة أعمال أو إرھابي بعمل القیام -١

ع  رابط وجود عدم حالة في حتى إرھابي، كیان أو إرھابي سطةبوا -٢ ل  م ابي  عم  إرھ

  .محددة إرھابیة عملیات أو

ل -٣ فر تموی راد س ى أف ة إل ر دول ي غی ون الت ا یقیم ون أو فیھ سیتھا، یحمل ك جن  وذل

شاركة  أو التخطیط أو الإعداد أو إرھابي عمل ارتكاب  بغرض ھ  الم وفیر  أو فی  أو ت

  .یةإرھاب تدریبات تلقي
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اب  آخرین  توجیھ أو ارتكاب، تنظیم -٤ شروع  أو لارتك ي  ال اب  ف ن  أي ارتك ال  م  الأفع

  .المادة ھذه في المحددة

تراك -٥ ؤ أو الاش ساعدة أو التواط ریض أو الم سھیل أو التح دیم أو الت شورة تق  أو الم

ال  من أي ارتكاب في الشروع أو  ارتكاب،  في  التآمر  أو  المساھمة  أو  التعاون  الأفع

  .المادة ھذه في علیھا نصوصالم

ت  سواء  أموال، أیة الإرھاب تمویل جریمة في المستخدمة الأموال  وتشمل ن  كان  م

لاً  استخدامھا عن النظر وبغض  مشروع،  غیر  أو  مشروع  مصدر ي  فع ذ  ف شروع  أو تنفی  ال

  .محدد إرھابي عمل بأي ارتباطھا أو إرھابي عمل تنفیذ في

ا ق كم ة تتحق ل جریم اب، تموی ضب الإرھ ر غ ا النظ ان إذا عم شخص ك تھم ال  الم

د   بارتكابھا ي   یتواج ة  ف ي  الدول د  الت ا  یوج ابي  فیھ ان  أو الإرھ ابي،  الكی ي  أو الإرھ ة  ف  الدول

  ..."..أخرى دولة في أو الإرھابي، العمل فیھا سیُرتكب أو أُرتكب التي

 براءة التھم من تھمة غسل الأموال لانتفاء تھمة تقدیم العون لكیان إرھابي-

ا ا م فیم تند الحك ىس دة  انتھ ى ع وال إل سل الأم ة غ ن تھم تھم م راءة الم ن ب ھ م  إلی

  :أسانید، ھي

  : انتفاء المصدر غیر المشروع-

ة   تندت المحكم ياس ر       ف صدر  غی وافر الم دم ت ى ع البراءة إل صادر ب ا ال  حكمھ

  تحصل الأموال محل الغسل من جریمة أخرى أصلیة المشروع والمتمثل في

ة  ام لجریم لا قی وال    ف ك الأم و أن تل سبق وھ رط م وافر ش وال إلاّ إذا ت سل الأم  غ

ة أو أن        . متحصلة من جریمة سابقة    ك الجریم ب تل د ارتك ویستوي عندئذ أن یكون المتھم ق

  . یكون الفاعل شخصا آخر
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ي     سابقة الت ة ال ب الجریم ن ارتك سھ م و نف وال ھ سل الأم ي غ تھم ف ون الم د یك فق

س  معینتحصل منھا على مال   ام بغ ة رشوة أو        . لھ ق ي جریم تھم ف صل الم ك أن یتح ن ذل م

  . في جریمة اختلاس المال العام على مبلغ من المال ویقوم بوضعھ في البنك 

  :في ھذه الحالة تثار بعض المشكلات القانونیة الدقیقة على ما سوف یلي

ى  شكلة الأول ي   :الم ى وھ ة الأول ن التھم ات ع ائي ب م جن دور حك شترط ص ل ی  ھ

  ختلاس المال العام؟الرشوة أو ا

م    ذا الحك صدر ھ ة أن ی دول المختلف ي ال وانین ف صوص الق شترط ن إن . لا ت ا ف وھن

حا وعادلا     . مشكلة قانونیة خطیرة تثار    ر واض ان الأم ذلك أنھ لو سبق صدور حكم بات لك

وال    نظرأما وأن المحكمة التي ت. أي یتمشى مع مقتضیات الدعوى العادلة    سل الأم ة غ  تھم

م   المتحصلة من   تلك الجریمة تنظر الجریمة الأولى كشرط مسبق في الجریمة دون أن تحك

دور              ى ص ي إل صا لا ینتھ ى، فح ة الأول ا للجریم صا ظاھری فیھا بحكم ، فإن ذلك یكون فح

ب               تھم ارتك أن الم م ب وال تحك سل الأم ي غ ا ف د حكمھ ة عن ن المحكم حكم فیھا بالإدانة ولك

  .الجریمة الأولى

ا      وھنا تظھر خطورة الأم    وال قائم سل الأم ائي عن غ ر ؛ وھو أن یكون الحكم الجن

بق         ام دون س ال الع تلاس الم وة أو اخ تھم عن الرش ة الم ي إدان ل ف سبق یتمث ى شرط م عل

بق              . صدور حكم بات   ي س ة الت ى الحال وال عل سل الأم صر التجریم عن غ لذا نرى أن یقت

ى           ا عل سلھا   وأن صدر على المتھم حكم بات عن الجریمة التي تحصل منھ ام بغ وال وق .  أم

  .وذلك طبعا عندما یغسل أموالا متحصلة من جریمة سبق أن ارتكبھا

ن             تعدیلوھنا یتعین    ابق أو م م س لیة بحك ة الأص وت الجریم ین ثب  النص بحیث یتع

شرط      ا ك ذات المحكمة التي لا تحكم في موضوع تلك الجریمة ولكن تتأكد من سبق وقوعھ
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سبق   ة م وال لجریم سل الأم ح.  غ سبة     ویوض ة بالن ك الجریم یط بتل ي تح ك المخاطر الت  ذل

  .لقرینة البراءة

ى الفاعل    أما إذا قام بغسل أموال عن جریمة اقترفھا شخص آخر،       م عل وصدر حك

ك        الحكموأصبح ھذا   ة كتل ر إشكالات قانونی حا ولا یثی ولا وواض ون مقب  باتاً، فإن الأمر یك

شترط    التي تثار عند وقوع غسل الأموال من نفس الفاعل        ث لا ی في الجریمة الأخرى، حی

  .سبق صدور حكم بات بإدانة الفاعل عنھا

وال           سل الأم ة غ ذ لوجود جریم لا محل عندئ لیة ف . فإذا انتفى وجود الجریمة الأص

ات الدوحة        ة جنای ضت محكم ھ        –تطبیقا لذلك ق تئناف بأن ة الاس ك من محكم ي ذل دة ف  مؤی

دا  ثانيوال الأول المتھمین قیام تھمة عن إنھ وحیث" ل  عم وال  بتحوی ا  الأم ع  ونقلھ م  م  العل

ا  صلات  بأنھ صد   متح ة بق اء  جریم ھ  إخف صدر  وتموی ر  الم شروع  غی ك  الم وال،  لتل  الأم

 القسم إلى قسمین تنقسم بتحویلھا یقومان المتھمان أو یحملھا كان التي الأموال بأن فمردود

ذه  (خاصة ال ، فھي من أموالھما2019 تاریخ قبل المتھمین تخص أموال الأول م  فھ دم  ل  یق

ا  تحصلا أنھما یثبت ما للمحكمة ق  علیھ ر  بطری شروع  غی ا  م سان   الأصل  دام وم ي الإن  ف

سل،   تلك فإن الإباحة الأشیاء في والأصل البراءة ا  الأموال لا تصلح أن تكون محلا للغ  م

ا  یضاف إلى ذلك .  جریمة من متحصلة أنھا یثبت ما المحكمة إلى یقدم لم رره  م تھم  ق  الم

ھ  وأن 1995 سنة توفي والده أن من العامة النیابة في تحقیقات الثاني ت  تركت ا  بلغ  ) قیمتھ

ى  المشرف ھو وأنھ أیضا ریال، ( 15.000.000 ال  عل ھ،  م ا  إخوت سم  أم اني  الق ن  الث  م

ع  من علیھا تحصلا فقد طرف المتھمین من تحویلھا أو نقلھا یتم كان التي الأموال تلك  جم

  .في لبنان الأیتام كفالة مجال في تعمل التي الخیریة نظماتالم لصالح التبرعات

م        انون رق ن الق ى م ادة الأول ت الم ا كان سنة  ) ٢٠(فلم ة   ٢٠١٩ل ت الجریم د عرف  ق

ا     صلاتھا بقولھ سل متح تم غ ي ی لیة الت ا    "الأص ة ، وفق ة أو جنح شكل جنای ل ی ل فع ك
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ة أو خار      ل الدول ب داخ واء ارتك ة، س ي الدول ذة ف شریعات الناف ا   للت د عنھ ى تول ا مت   جھ

ث    ".  في كلتا الدولتینعلیھمال وكان معاقبا    م الإرھاب وحی وحیث إنھ تنتفي عن المتھم تھ

وال           ى أن الأم ل عل ة أي دلی ة العام دم النیاب م تق ة، ول والا معین ك أم ن ذل صل ع م یتح   ل

ل ب . التي یتعامل بھا المتھم في بیع وشراء العقارات أنھا جاءت من مصادر غیر مشروعھ        

وك           ن البن میة م ویلات رس ق تم ن طری ت ع ة تم ھ العقاری ع معاملات ت أن جمی   إن الثاب

انون          ن الق ى م ادة الأول ت الم ا كان اء، ولم وفقا للقواعد المقررة وفي وضح النھار دون إخف

م   سنة  ) ٢٠(رق ة       ٢٠١٩ل ن جریم صلة م وال المتح سل الأم ة غ وع جریم ستلزم لوق    ت

ل معا    ون الفع ارج أن یك ت بالخ دولتین    وقع ا ال ي كلت ھ ف ا علی ضویة   . قب ت الع ا كان ولم

زب االله          ون ح ان، ك ي لبن ة ف سب رأي النیاب ت ح ابي وقع یم إرھ ل تنظ ة وتموی   والإعان

ان          ي لبن زب ف ذا الح صل بھ ھ ات اني بأن تھم الث م الم ان واتھ ي لبن ره ف اني ومق زب لبن   ح

ا جوھر         رطا قانونی إن ش زب، ف ذا الح ساعد ھ ان ی ھ ك ھ وأن ضو فی ھ ع وافر  وأن ا لا یت   ی

ل         ساعدة أو تموی ضویة أو م ى الع ب عل اني لا یعاق انون اللبن وال لأن الق سل الأم ي غ   ف

دم                 . حزب االله  ؤداه ع ا م ة بم ة اللبنانی ي الحكوم شارك ف ھ رسمیا وی رف ب ھذا الحزب معت

ان        ي لبن ا شروطھا             . وقوع ھذه الجرائم ف ق لھ وال لا یتحق سل الأم ة غ إن جریم م ف ن ث وم

ا وفق  م    وأركانھ انون رق ن الق ى م ادة الأول سنة ) ٢٠(ا للم اب   ٢٠١٩ل ل الإرھ ي تموی  ف

  .وغسل الأموال

ند     – القضیة في تلك    –لذا انتھت المحكمة     وال س سل الأم ة غ  إلى أنھ لا یكون لتھم

ل             ي تموی رى وھ ة أخ وع جریم ى وق ستند إل وال ی سل الأم ار أن غ ریم باعتب ن التج م

ة الأو    . الإرھاب ارت التھم وال        ومتى ما انھ سل الأم ون لغ ل الإرھاب لا یك ي تموی ى وھ ل

  .محل، ذلك أن ركنا قانونیا فیھا لا یقوم لھ قوام
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  :عدم تضمن قانون غسل الأموال على تجریم لجمع الأموال بدون ترخیص

د          ات بع ع التبرع ا بجم ا قام لا أنھم دعوى فع لال أوراق ال ن خ ة م ت للمحكم ثب

سل الأ        انون غ انون ،إلا أن ق سنة   صدور ذلك الق وال ل ي      ٢٠١٠م ان ساریا ف ذي ك و ال  وھ

صر جرائم                ث ح وال حی سل الأم تلك الفترة لم یجعل جریمة جمع التبرعات من جرائم غ

ن الجرائم       : (غسل الأموال في المادة الثانیة منھ    ن أي م صلة م وال المتح سل الأم یحظر غ

ة  لیة التالی ات -١: الأص ة الجنای ي الا  -٢.  كاف ا ف صوص علیھ ة   الجرائم المن ات الدولی تفاقی

ة    ن الدول ا م صدق علیھ ة والم شروع    -٣. الموقع ر الم ار غی صب والاتج رائم الن  ج

ار      سرقة والاتج سطو وال زاز وال ر والابت ش والتزوی ة والغ ؤثرات العقلی درات والم بالمخ

نتھا       ات وقرص د المنتج رى وتقلی سلع الأخ شروع بال ر الم ار غی سروقات والاتج بالم

اجرة       والتھریب والاستغلال الج   ار والمت ع الآث نسي والجرائم البیئیة والتھرب الضریبي وبی

ع       . فیھا والتلاعب بالأسواق والتستر التجاري  دخل جم صریح لفظھ لا ی نص ب ذا ال ، فإن ھ

  .التبرعات ضمن ھذه الجرائم

ة              ي الدلال ة ف حة  وقاطع ت واض انون كان ارات الق ى أن عب ة عل دت المحكم وقد أك

ي       على أن جرائم غسل الأموال     ھ ف ك فإن ى ذل ادة وعل ذه الم  قاصرة على ما ھو وارد في ھ

سنة      وال ل سل الأم انون غ ریان ق رة س ي     ٢٠١٠فت وال ف سل الأم ة غ صور جریم  لا تت

ن               م تك وال ول سل الأم صر جرائم غ انون ح الأموال المتحصلة من جمع التبرعات لأن الق

ة إلا   . تلك الجریمة من ضمن جرائمھ      ة ولا عقوب نص ذلك أنھ لا جریم دور    . ب د ص ا بع أم

اریخ      وال بت ا    (٢٠١٩:  قانون غسل الأم ذ حالی ع التبرعات       ) الناف ة جم بحت جریم د أص فق

ن           صلة م وال المتح ل الأم ضمن جرائم غسل الأموال حیث شملت جریمة غسل الأموال ك

ة ادة  .  جریم صت الم د ن ھ  ٢فق ى أن انون عل ن ذات الق سل  : "   م ة غ ا لجریم د مرتكب یع

ا   -١: ام عمدا بأي من الأفعال التالیةالأموال كل من ق    م بأنھ  تحویل الأموال أو نقلھا مع العل
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ھ    اء أو تموی صد إخف ة، بق ذه الجریم ي ھ تراك ف ال الاش ن أفع ة أو أي م صلات جریم متح

ة             ذه الجریم اب ھ ام بارتك خص ق ساعدة أي ش وال، أو م ك الأم شروع لتل المصدر غیر الم

ة لأ       ھ على الإفلات من العواقب القانونی وال      -٢. فعال ة للأم ة الحقیقی ھ الطبیع اء أو تموی  إخف

ة            وق المتعلق ا أو الحق ا أو ملكیتھ ا أو حركتھ أو مصدرھا أو مكانھا أو طریقة التصرف فیھ

  . بھا، مع العلم بأنھا متحصلات جریمة

ضیة     –یضاف إلى ذلك أن المحكمة       ذه الق ي ھ رة       – ف ذه الفت ي ھ ھ ف ى أن دت عل  أك

نة  د س ة بع ارج   ٢٠١٧الزمنی ة خ الغ مالی ا مب لا معھم ین نق ة أن المتھم ت للمحكم م یثب   ل

ان                ذي ك صار ال سبب الح ة ب درة العملات الأجنبی ى ن الدولة في سفرھما وأن ذلك راجع إل

ا            صل علیھ مفروضا على قطر من بعض الدول المجاورة لھا، وأیضا تناقص المبالغ المتح

د  لكفالة الأیتام، لذلك یخرج وصف نقل الأموال الو  م      ١ارد في بن ھ ل ادة أعلاه ، لأن ن الم  م

  .٢٠١٩یثبت للمحكمة أنھما قاما بنقل الأموال معھما إلى الخارج بعد تاریخ 

  : انتفاء تھمة غسل الأموال لانتفاء القصد الخاص المتطلب فیھا -

وع          ن ن صد م تتمیز جریمة غسل الأموال عن غیرھا من الجرائم بضرورة توافر ق

ون  أنویتمثل ھذا القصد في . إلاّ بھخاص لا تقوم الجریمة  اني   یك صد الج ن  ق ل  م  التحوی

شروع  غیر المصدر تمویھ أو إخفاء ك  الم وال،  لتل ك  الأم ة   أن ذل د  لا الجرائم العمدی ا  ب  لھ

د  بعضھا أن إلا العام القصد من ضیف  ق ھ  ی انون  ل صدا  الق تم  لا خاصا  ق ة  ت ھ  إلا الجریم  ب

 ).١(ومنھ

ضی          ذه الق ي ھ ة ف ت المحكم ین       وقد نف صد ، إذ أن المتھم ن الق وع م ذا الن وافر ھ ة ت

اریخ           د ت : على فرض أنھما  قاما بتحویل الأموال المتحصلة من جریمة جمع التبرعات بع
                                                             

ة قطر ،    غنام محمد غنام، شرح قانون العقوبات القطري، القسم ا   . د) ١( ، ص ٢٠١٧لعام، الناشر جامع
١٧٠  
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ھ         ٢٠١٩ اء أو تموی و إخف وال ھ ك الأم  لم یُقدم للمحكمة ما یثبت أن القصد من تحویلھما لتل

ھاد      ن ش ت م و ثاب ا ھ ا كم صد منھ ل الق شروع ب ر الم صدر غی رره  الم ا ق شھود ومم ة ال

ة                ي مجال كفال ل ف ي تعم ة الت ات الخیری ك المنظم ى تل المتھمان ھو إیصال تلك الأموال إل

شروع            ر الم صدر غی ھ الم اء أو تموی الأیتام، وبذلك یتخلف القصد الخاص، وھو قصد إخف

وال       ل الأم ف تحوی ي     . لتلك الأموال،  الذي ھو شرط في تجریم وص دمت ف وال ق ذه الأم ھ

ا،   للمتھم أعات خیریة ، فلا ینسب    شكل تبر  نھ أخفى وموه على المصدر غیر المشروع لھ

  . كما أنھ یكفي أن ھذه التواریخ كلھا كانت قبل سریان القانون

ن         ابي م وأما عن تھمة جمعھما الأموال وتوفیرھا ونقلھا وتحویلھا لحزب االله الإرھ

م   خلال أشخاص وكیانات إرھابیة مع علمھما أنھا تستخدم لت    بق للحك مویل الإرھاب، فقد س

  .أن  تناول ھذه التھمة أعلاه ونفى التھمة عن المتھمین بخصوصھا

    :انتفاء تھمة الاشتراك في اتفاق جنائي لبراءة المتھم من جرائم الإرھاب  -

اق  في والثاني الأول المتھمین اشتراك جریمة وعن ائي  اتف ھ  أدار جن تھم  حركت  الم

ا  الغرض الأول، ات  جرائم  بمنھ ارتك نح،  الجنای ذوا  والج دة  واتخ ذلك  الع ى  ل  لا وجھ  عل

ع  ھ  یتوق دلوا  أن مع ا  یع وا  عم ھ؛  اتفق وا   علی أن اتفق ا  ب نھم  فیم دت  بی م  واتح ى  إراداتھ  عل

ا،  ت  ارتكابھ ك  فوقع نھم  الجرائم  تل ذا  م ذلك  تنفی ھ  فمردود  ل رر   :بأن ن المق اق  أن م  الاتف

رة  عرفتھ كما الجنائي ى  الفق ن  الأول ادة  م ن  46 الم انون  م ات  ق ى  العقوب ھ  عل ق   إذا) :أن اتف

ة  ارتكاب على أكثر أو شخصان ذوا  جنحة،  أو جنای دة  واتخ ذلك  الع ى  ل ع  لا وجھ  عل  یتوق

ھ  دلوا  أن مع ا  یع وا  عم ھ،  اتفق د  علی ل  یع نھم  ك سئولا  م اق  عن  م ائي،  اتف و  جن م  ول ع  ل  تق

ة  اق  موضوع  الجریم ذلك  .الاتف ون  وب اق  یك ائي  الاتف و  الجن اد  ھ ة  اتح ى  لأطراف ا نی  عل

ن  وكان علیھ، المتفق المجرم الفعل ارتكاب رر  م ذلك  المق ام  ك ة  أن الأحك ب  الجنائی  أن یج

ى  ى  تبن ین  الجزم  عل ن  والیق ع  م ذي  الواق ھ  ال دلیل  یثبت ر  ال ى  تؤسس  ولا المعتب  الظن  عل
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ارات  الفروض من والاحتمال ا  المجردة،  والاعتب ان  لم ك  ك ان  ذل ت  وك ة  الثاب ن  للمحكم  م

ت  ما للمحكمة یقدم لم عوى أنھالد ملف خلال ین  أن یثب ا  المتھم ى  اتفق اب  عل  الجرائم  ارتك

ي  وا  الت ا  أحیل ى  بھ ة،  إل د  المحكم بق وأن  وق ت  س ة  بین ال  أن المحكم ي  الأفع ا  الت  اقترفھ

ن  لتخلف أو قانون التجریم على سابقة لكونھا إما حقھما في مجرمة غیر المتھمان ن  رك  م

إنھم  بعض الوقائع ارتكاب على اتفقوا قد كانوا وإن نھمفإ لذلك حقھما في الجریمة أركان  ف

م  أنھ مع مجرمة، وغیر مباحة أفعال على اتفقوا ت  ل ة  یثب ن  للمحكم اق  م ین  اتف ین  ب  المتھم

ائع   ى الوق ام  محل  عل ا  إلا الاتھ ان  م ا  ك شأن  منھم ع  ب صالح  التبرعات  جم ة  ل ام  كفال  الأیت

صالھا  أجل من نوكالب طریق عن أو تحویلھا نقدا حملھا على والعمل یھم،  إی د  إل سطنا  وق  ب

تھم  تلك بشأن القول ا  ال ت  وأنھ ل  كان وانین   قب دور الق ة  ص ذلك،  المجرم تثناء  ل ة  باس  جریم

م  النیابة عن غابت لكنھا لھا المجرم القانون ظل في وقعت التي التبرعات جمع شملھا  ول  ی

 لأن علیھا الجنائي فاقالات حیث من ولا بذاتھا مستقلة جریمة ھي حیث من لا الإحالة أمر

ة  أمر قیدھا الجنائي الاتفاق تھمة ت ) بلفظة  الإحال نھم  ووقع ذا  م ذلك  تنفی ة  الجرائم  ل  (الآتی

ن  التبرعات جمع جریمة ولیست ك  م واردة  الجرائم  تل ي  ال ر  ف ة  أم ا  .)الإحال ان  لم ك  ك  ذل

راءة  أصل  أن المقرر من وكان ر  الب دة  یعتب یة  قاع ي  أساس امي،  النظام  ف رخص  لا الاتھ  ت

ا،  ائق  تفرضھا  فیھ یاء  حق ضیھا  الأش شرعیة  وتقت ة  ال ة  الإجرائی رد  وحمای ي  الف ة  ف  مواجھ

 بغیر ثابتة الجریمة بھا تقوم واقعة اعتبار دون یحول بما والتحامل، والتسلط التحكم صور

اء  لشبھة مجالا یدع ولا والیقین الجزم مبلغ یبلغ قاطع جاد دلیل ة  انتف شك  أو التھم ا،  ال  فیھ

  .البراءة أصل ینھدم لا ذلك ودون

  : عن الجرائم الإرھابیة٢٠١٤استقلال تھمة جمع أموال دون ترخیص منذ سنة -

ك         ن ذل صریح م دون ت قام المشرع في قطر بتجریم فعل من یقوم بجمع التبرعات ب

  .بسبب شبھات تمویل الإرھاب عن طریق بعض المنظمات الخیریة
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ة     ال الخیری نة    وقد جرم  قانون تنظیم الأعم ي س صادر ف ام    ٢٠١٤ال ي قطر  القی  ف

ادة       صت الم ھ   ٤بجمع التبرعات المخالفة لمقتضیات القانون حیث ن ى أن ھ عل لا یجوز  :  من

ع        ام بجم راد، القی رى أو الأف ات أخ ة، أو أي جھ ة الخیری سة الخاص ة أو المؤس للجمعی

ام      ا لأحك دودة، وفق رة مح دد ولفت رض مح س، لغ ن المجل صریح م ات، إلا بت ذا التبرع ھ

ا       : ( منھ على أنھ٤٢، ونصت المادة   )القانون نص علیھ د ی ة أش أي عقوب مع عدم الإخلال ب

ى    د عل ي لا تزی ة الت نوات، وبالغرام لاث س اوز ث دة لا تج الحبس م ب ب ر، یعاق انون آخ ق

  : )مائة ألف ریال، أو بإحدى ھاتین العقوبتین كل من ) ١٠٠،٠٠٠

١ - .......  

 القانون، ھذا أحكام خلاف على خیریة خاصة سسةمؤ أو جمعیة لحساب تبرعات جمع -٥

  .ولم یتضمن قرار الإحالة تلك التھمة ومن ثمّ فإنھ لا محل لإدانة المتھمین عنھا

 :براءة المتھم من تھمة عدم تقدیم الإقرار الجمركي -

ي    رار الجمرك دیم الإق دم تق اني ع ین الأول والث د المتھم ة تعم ن تھم ھ ع ث إن وحی

ن       للسلطات الجمركیة  ة والغرض م ى خارج الدول ا إل  عن مصدر العملة التي یقومان بنقلھ

دة           ي مرات عدی ة ف ة بعملات مختلف الغ مالی أن حملا مب انون؛ ب ا للق تخدامھا وفق ا واس نقلھ

ادة        نص الم ن  ٤٠وتعمدا إخفاءھا عن موظفي السلطات الجمركیة المختصین، فمردود ب  م

ھ     ى أن صت عل ي ن تور الت ة ولا : "الدس انون لا جریم ة إلا بق ى  . عقوب اب إلا عل ولا عق

صیة  . الأفعال  اللاحقة للعمل بھ     ة شخ ع       . والعقوب ا یق ى م وانین إلا عل ام الق سري أحك ولا ت

سل     ". من تاریخ العمل بھا، ولا یترتب علیھا أثر فیما وقع قبلھا      انون غ إن ق ذلك ف وتطبیقا ل

سنة  وال ل سنة  ٢٠٠٢الأم انون ل وم بق دل بالمرس ن   أي ٢٠٠٣ والمع دث ع م یتح ا ل منھم

نة           ي س در ف ذي ص وال ال سل الأم انون غ ن ق ي، لك رار الجمرك صاح ولا الإق وجوب الإف

ن العملات               ٢٠١٠ سافر م ا بحوزة الم صاح عم  أوجب الإفصاح لكنھ اشترط لوجوب الإف
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ادة    صت الم د ن ارك فق ف الجم ن موظ ب م ى طل اء عل ك بن ون ذل ھ٦أن یك ى أن ھ عل :  من

دخل  ( خص ی ى أي ش ین عل ن    یتع ھ م ا بحوزت صاح عم ا، الإف ة أو یغادرھ ي الدول أراض

ة،      ار الكریم سة أو الأحج ادن النفی ا أو المع داول لحاملھ ة للت ة قابل لات أو أدوات مالی عم

وال  ٢٣وجاءت المادة ) وذلك بناء على طلب من موظف الجمارك،         من قانون غسل الأم

سنة    ي دون طل   ٢٠١٩ل رار الجمرك دیم الإق ت  تق ي أوجب ارك   الت ف الجم ن موظ ب م

ھ عملات أو       "بقولھا   ي حیازت ا، وف ة أو یغادرھ یتعین على أي شخص یدخل أراضي الدول

ى                ا إل ب لنقلھ ة، أو یرت ة أو أحجار كریم أدوات مالیة قابلة للتداول لحاملھا، أو معادن ثمین

رى،        یلة أخ ة وس د أو بأی شحن أو البری خص أو ال ق ش ن طری ة ع ارج الدول ل أو خ داخ

ك إذا           الإقرار صین، وذل ة المخت سلطات الجمركی ام موظفي ال ا أم صحیحة لھ ة ال  عن القیم

ة      ددھا اللائح ي تح ة الت ى القیم د عل ساوي أو تزی ت ت ادة  ". كان ددت الم د ح ن ٤١وق  م

ادة     ) ٥٠٠٠٠( اللائحة التنفیذیة لذات القانون تلك القیمة بمبلغ        ریال فما فوق، وجاءت الم

ت     ٢٣بات على مخالفة المادة   من ذات القانون بالعقو    ٨٠ د ثب ان ق ھ إذا ك  أعلاه، وعلیھ فإن

نة      ل س ین قب شك أن المتھم الا لل دع مج ا لا ی ة بم الغ  ٢٠١٧للمحكم ل مب ان بحم ا یقوم  كان

سین                  ة خم ا المالی وق قیمتھ ن الدوحة وتف فرھما م ي س ا ف ورو معھم دولار والی ن ال مالیة م

ي    ألف ریال قطري ولا یفصحان عن تلك المبالغ، إ   ا ف لا أن ذلك في حد ذاتھ لم یكن مجرم

سنة         وال ل سل الأم ارك        ٢٠١٠ظل قانون غ ة أن موظفي الجم ت للمحكم م یثب ھ ل ا دام أن  م

اریخ       د ت ا بع ھ،  أم ا من صاح وامتنع ا الإف وا منھم رار  ٢٠١٩طلب دیم الإق ب تق ذي  یوج  ال

ة م   ٥٠٠٠٠الجمركي لكل مسافر یحمل مبلغ   دم للمحكم ا    ریال فما فوق فلم یق ت أن أی ا یثب

ك              اني ذل تھم الث ل الم د عل فره، وق ي س ھ ف ھ مع ا یفوق من المتھمین قام بنقل ذلك المبلغ أو م

نة    ذ س ھ من ة        ٢٠١٧بأن ى العمل صول عل ان الح ر ك ى قط ة عل ت المقاطع دما فرض  عن

وك           ي بن الغ ووضعھا ف ة إخراج بعض المب ك محاول ضى ذل د اقت را صعبا وق ة أم الأجنبی

  .ائدة مرتفعةإیران حیث كانت الف



 

 

 

 

 

 ٧٥

  الخاتمة
  

م     في نھایة داستنا عن حق المتھم بجریمة إرھابیة في الدعوى العادلة في ضوء حك

ا   ائج لبحثن ى نت ي إل ة ، ننتھ تئناف الدوح ة اس م محكم د بحك ة المؤی ات الدوح ة جنای محكم

  :ونخلص إلى توصیات، نعرضھا على الوجھ التالي

   نتائج البحث-أولا

ة  - ة إرھابی تھم بجریم ر،    للم تھم آخ أن أي م ك ش ي ذل أنھ ف ة ش وى عادل ي دع ق ف ح

ام وتحرم                 ن الاتھ وعین م ین الن ز ب ضیرھا أن تمی فالأمر یتعلق بتحقیق العدالة التي ی

 .المتھم بجریمة إرھابیة من ھذا الحق

ارات          - سبب اعتب ود ب حق المتھم بجریمة إرھابیة في دعوى عادلة ترد علیھ بعض القی

ضي  ي تقت اب الت ة الإرھ أموري   مكافح ع م اوین م ة المتع سریة لحمای ن ال دارا م  مق

دول              ن ال ا م ة بغیرھ ة الدول ة وعلاق أمن الدول ا ب الضبط القضائي وكذلك نظرا لتعلقھ

 .التي تتعاون معھا على مكافحة الإرھاب

ن          - تمكن م ى ی ده حت ات ض ة الإثب ى أدل ع عل ة أن یطل ة إرھابی تھم بجریم من حق الم

 .عادلةمناقشتھا إعمالا لحقھ في دعوى 

ریة    - ى س ة عل ارات المحافظ ة واعتب وى عادل ي دع تھم ف ق الم ین ح ق ب ن التوفی یمك

ة            ى أدل تھم الاطلاع  عل سماح لمحامي الم ق ال ات عن طری المصدر وسریة المعلوم

ى              اظ عل ق الحف ا یحق ا بم رد علیھ ن ال ة م ة لتمكین ة إرھابی تھم بجریم الإثبات ضد الم

 . الدولة بغیرھا من الدولسریة المصدر وسریة المعلومات وعلاقات



 

 

 

 

 

 ٧٦

ل                    - ى قب ا وحت ادا إداری یھا إبع ن أراض ة م ة إرھابی تھم بجریم للدولة أن تقوم بطرد الم

 .صدور الحكم البات بالإدانة

 .یلزم تمكین المتھم بجریمة إرھابیة من الحق في قاض للطعن في قرار إبعاده -

ھ            - سان أن وق الان تھم    من المعاییر التي تتبعھا المحكمة الأوربیة لحق  لا یجوز طرد الم

ر                 ة حاطة أو غی ا لمعامل د یتعرض فیھ ى بل ة إل ة إرھابی ا بجریم ان متھم حتى وإن ك

 .إنسانیة

داء              - ة ابت الإجراءات الجنائی ق ب ترد بعض القیود على حق المتھم بجریمة إرھابیة تتعل

ي                  ل ف ع بحق كام ھ لا یتمت رز أن ة تب اء بالمحاكم تدلالات وانتھ ع الاس ة جم من مرحل

 .ى العادلةالدعو

م        - ان الحك ة إلاّ إذا ك دعوى العادل ي ال ھ ف ن حق ة م ة إرھابی تھم بجریم ستفید الم لا ی

ت         د أثب ي الأوراق وق ت ف الصادر بإدانتھ مبنیا على تسبیب كاف وسائغ ولھ أصل ثاب

صور          ة للق ھ أي قال ي مع ا تنتف في حق ھذا المتھم أركان الجریمة وشرطھا المسبق بم

 . الاستدلالفي التسبیب والفساد في

   التوصیات–ثانیا 

ك           - ة إدراج تل ى قائم ة عل ات الإرھابی دا للكیان شرع القطري تحدی نوصي أن یتبنى الم

ذي أجاز      . الكیانات عن طریق المحكمة    صري ال انون الم ویحدث ذلك على غرار الق

لوب            ف كأس ى العن یم یتبن للمحكمة عند نظرھا لقضیة معینة أن یقرر ما إذا كان التنظ

رر          وغایة ل  صة أن تق ة المخت سمح للمحكم ذلك أن ی توریة وك سات الدس ل المؤس تعطی

 .وضع كیان معین على قائمة التنظیمات  الإرھابیة



 

 

 

 

 

 ٧٧

ة       - وت والطبیع ة الثب ى أدل لاع عل ي الاط تھم ف ق الم ین ح ق ب ضروري التوفی ن ال م

دب        . الخاصة لتلك الأدلة وتعلقھا بأمن الدولة      ن ن دول م ھ بعض ال ت ب في ذلك ما قام

ا ارات         مح ین الاعتب ق ب ذلك التوفی ة ل و محاول سھ ھ تھم نف لاع دون الم م للاط

 .المتعارضة

 .من الضروري توفیر ضمانة الحق في قاض ولو تعلق الأمر بالإبعاد الإداري -

صد خاص     - من الضروري أن ینص القانون صراحة في جریمة غسل الأموال على ق

 یتمثل في إخفاء المصدر غیر المشروع

  

  

  

  

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 ٧٨

  لمراجعأهم ا

  
  : مراجع باللغة العربیة-أولا 

ري ،  . د - ات القط انون العقوب رح ق ام، ش د غن ام محم ام، غن سم الع ة الق ر جامع  الناش

   ، ٢٠٢٣لوسیل،  

ة  . د - ة جامع ري، طبع ة القط راءات الجنائی انون الإج رح ق ام ، ش د غن ام محم   غن

   ٤٠٣، ص ٢٠٢٣لوسیل ، 

یدي،    . د - ة        فھد نشمي ناجي الخرینج الرش ام المحكم ي ضوء أحك ة ف ة العادل المحاكم

الة           ة، رس دة الأمریكی ات المتح ا للولای ة العلی سان والمحكم وق الإن ة لحق الأوروبی

  ٢٠١٥دكتوراه، حقوق المنصورة 
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